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طبع بمطابع مصر للطيران 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية 
المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التنسى تتضمنها هى اجتهادات 
أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


إلى السلام الأدام 
[ ٠قدمة‏ لارسالة بقلل كانت ] 

لاحاجة بنا إلى أرتف تتساءل عما قصد إليه صاحب 
فندق هولندى » حين نقش على ناصية فندقه رسما يثل 
قبراً : ترى هل أراد بذلك الشعار الساخر اللاذع أن يوجه اللوم إلى 
« الناس » عامة » أم خخص به رؤساء الدول التعطشين إلى الحروب 
دائما ء أم قصره على الفلاسفة الذين يستمرثون حل السلام اللذيذ . 

لكننا نود أن نضع الشرط التالى : مادام أصعاب السياسة 
العملية ينظرون إلى أصحاب السياسة النظرية بأنفة واستكبار » 
ويعدونهم حكاء لا خطر مهم على الدولة التى يحب أن تستمد 
مبادمها من التجر بة» وماداموا ينظرون إلمهم نظرهم إلى لاعبين غير 
مدربينيستطاع التغلب عليهم بشىء من الهارة » فينبغى على السيامى 
الخبير أن يكون منطفيا مع نفسه حين نصدم آراؤه آراءالفيلسوف» 
فلا يستدكرها ولا يجد فيها على الدولة خطرا : هذا درط وقانى يحاول 
الؤلف به أن يدرأ عن نفسه كل تأويل يسىء الظن به أو يتجنى عليه. 


تمت ذ لاص 


هه 


دجم 

فكرة الس فكرة قديمة» اجه إلمها حكاء المصور الغائرة ؛ 
وحل ازاءها الفلاسفة الرواقيون منذ القرن الثالك قبل الميلاد » 
حين أهابوا بالإنسانية أن محرر نفسها مما يفرق بين الإنسان وأخيه 
الإنسان من فروق الاغات والأديان والأوطان » ونظروا إلى الناس 

ات 3 أله © 
حيعاً وك مهم أممرة واحدة 4 قائومها المقل ودستورها الأخلاق 5 
وإلى هذه الفكرة أيضا دعا الفارابى فيلسوف الإسلام » فى كتابه . 
آراء أهل الدينة الفاضلة » 27 منذ القرن العاشر اليلادى ؛ حتى 
إذا كاق القرن الثامن عشر فى أورباء وضع الأب دوسان بير.»: 
(دهذا - ع4؟١‏ ) مشروما لإنشاء حلف داتم من جميع الدول 
)١(‏ انظر : عبان أمين : « الفلفة الرواقية » أقاهرة سنة ١5148‏ 

: (؟) نكتنى هنا مهذه الإشارة عن الفارانى . ويد القارىء بعض. الإيضاح. 
هذه الفكرة فيمقال للاستاذ أحدؤاى ( ملة «الكتاب » نوفيرسنةه 1١964‏ 


. س و ) وق فصل عقدناه عن القارابى فى كتاينا : ه شخصيات ومذاهب ‏ 
فأفية »© القاحرة ستة ١9460‏ ص 8ه وما بمدها . 


م تدم لمترجم . 


السيحية » القصد منه أن يضمن لكل دولة من الدول المتماقدع: 
سلامة أرضها ؛ و « حماية أوربا:مخ-أى'اعتداء جديد تقوم به دول 
الإسلام 6. 
300 

غير أن الفيلسوف الألمانى « كانت 276 كان أ كثر الفلاسفة 
عناية بمسألة الس » وله آراء طريفة جدا فى مسائل الطقوق الدولية 
وى فلسفة التارريخ . وهو واضم الاصطلاح الأمائنى «فسسطيعمااةلا» 
الى أطلق 5 وفاته ينحو قرن ور ب على #عصبة الأمم 6 المد 0ك 
وله كتيب مشهور نشرة سسنة 1/48 بنسوان «٠:‏ مشروع 


)١8١ 4 ١؟؟4('»تناك« )١(‏ 1 كبر فلاسةة الألان » وأحد أسائذة 
افك رالإنانى . حاولأن يقبسقدرة عقولناء وأن يرسم لها حدودها ومداعاء 
وضع العقل الإنساتى موضع النقد الدقيق ؟ ومن أجل هذا أطلق على فلسقته 
وتم «الفلسفةالتقدية» . والمذعب الكاتق مبسوط فق ثلاثة كتيعلىالخصوس : 
الأول : « ققد القل .لالس » أى تقد مبادىء الل ؟ والثاني : « تقد المقل 
العملى » أى تقد مبادئ: الأخلاق , والثالث : « تقد ملة المج » أى نقد 
ماده الذوق . :ويعد «كانت»] كير الفلاسفة الأخلاقيين فى العصور المديثة . 

(؟) أ كد بعش السكتاب أن الرئيس « ويلسن » الداعى إلى إأشاء عمية 
الأمم كن محتفظ لقرآءاته اليومية بكتاب « مشروع السلام الداتم » لكانت » 


السلام الداتم 8 


للسلام. الدائم » أعلن فيه أن إنشاء « حاف بين الشموب » هو 
السبيل الوحيد. للقضاء على شرور الحرب وويلاتها . على أننا إذا 
.رجعنا. إلى .أقوال « كانت » قبل « الشروع » وجدناه قد صربح 
خصر بحات كثيرة مما للحرب من أثر حضارى فى التاريي 
وإذاكانقدأعان فى كتابه «فروض عن بداية تاريخ الإنسانية» 
سنة>م؟17 ) أن « أ كبر شر يصيب الشموب التمدئة ناثىء عن 
٠‏ ارب » لاعمنى الحرب الماضرة أو الماضية » بلععنى دوام الاستعداد 
ااحرب القادمة 6 فقد سل مع ذلك يأناللخوف من الحرب قد يكون 
أ طور بسيط من أطوار المدنية من أمتن الفمانات لصون الحرية 
ودفم الاستبداد» لآن الستبدين أنفسهم لا يستطيعون أن يستغنوا 
-عن النروة القؤمية الى لا تنموإلا فى ظل السم والمرية . ونقرأ فوق 
حذلك فى كتاب «كانت 6 عن «نقد ملسكة الحسك» (سنة..1/5) 
عيارات تفيد أن للحرب» باعتيارها قوة هائلة من قوى الطبيعة » 
جلا وروعة ؛ فى نحين أن سلما طويلة الأمد قل تولد « مم روح 
«التكنسب والتجارة: » نوما لمن الأنانية العامية الغليظة » . 


٠ تقدم للمترسجم‎ ١06 


- ويجدر أن نلاحظ أن الؤلفات الثلاثة التى صرح «كانت 6. 
فنها بتاك الأمال قد ظهرت فى فترة واحدة وجيزة لا تتجاوز أر بع 
سنوات ( !1 )١8/837‏ . ولمل للدُورة الفرنسية وما نتج عمها: 
حينئذ من انقضاء عبد الساطة الاستبدادية وزوال الك المطلق . 
دخلا كييراً ف توجيه ميول « كانت »6 نحو النظر إلى العو لعان. 
الرضى:والتفاؤل ؛ ور بماكان جاح تلاك الثورة مما دعا الفياسوف إلىه 
أن دى ف نظي الشعوب تنظها داخليا » على أساس جمهورىء تمهيدا” 
ضروريا للإنشاء جمهورية عالمية شاملة . 

1 يان تن 
أن نقدم اليوم ترجمته إلى. العر بية » وثيق الصلة بمختاف مؤلفات. 
« كانت » فى الفلسفة التقدية : 
,فبعد أن نشر الفيلسوف كتابه : ه نقد المقل الخالص » مبينا . 
فيه القيمة النسبية لأميادىء العقلية »© ورا مما للفلاسفة حدود المعر ف 
النظرية » ألف كتايين ارين جليلين : « نقد العقل العملى ». 


اللام اليائم ا 


وه تقد ملكة الحم » . وقد قصد فى هذين الكتابين إلى أن 
بشيد الربة الإنسانية والأفكار اليتافيزيقية على أسس ثابتة 
راسخة » فوفق مبذا بين نزعتين أصيلتين عنده ها انجاهه المقلى 
وإعانه الأخلاق . ولكن كان من اليسور أن بحس الفيلسوف 
قله الكفاية فى مثل تلك الفلسفة النقدية او أنها اقتصرت على 
الجوانب الإنشانية الفردية » ركان طبيميا أن يتطلم إلى استكمال 
مذهبه بنظر ية سياسية : 


ذاتك أن الإنسان مدلى بطبعه » وهو داعا عضوق مجتمع . 
فينيقى ألا يكون ذلك الجتمع همجيا أو على بداوته الأولى ؛ بل يحب 
أن ينم تنظما يتيح الكل فرد فيه أن يارس حر بته أوأن فى 
غايته الأخلاقية-. وذلك الحهود لتحقيق تلك الغاية هو الرية ى 
كعيمه! . ومبادى» التشريع هى الكفياة مهذا التتنظم . وقد خصص 
«وكانت» لنظر ية الحق بعض مؤّلفاته وخصوصا كتاب لاميتافيز يما 


الآداب»؛ وهو قد عرف المبدأ المام لهذ النظرية بقوله : « الحق هو 


1 تقدم للكرجم 


مجموع الشروظ التى تلانم بين حر يثنا وحرية الغيرء وفقا لناموس 
شامل الحر م226 , 

ومهما ترج الأمة من حال البداوة مسترشدة لمكا الحق 
والشرع فإن حرية مواطنيها لان تكون مع ذلك بمأمن من كل 
خطر . فليس العام أمة واحدة » بل هو مجموعة من الأمم . ومن 
العديز أن نتصور حكومة واحدة يكون فى استطاعتها أن نحم 
العالم بأسره . غير أن الم الختلفة ما زالت على البداوة فى 
علاقامها بعضها ببعض » وما زالت تصطنع فى هذه العلاقات سبل 
الا كراه والتغر ير ؛ ومامعاهدات السلام التىتمقدها إلاهدنة موقوتة. 
وإذن فلايد » لكى يستوثق المرء من قدرته على نحقيق غايته » من 
إنشاء «هيثة أمم » قائمة على المق » يكون لها الإشراف على هذا 
الجتمع القانونى اعخاص الذى هو الأمة التمدنة . 

ويتساءل « كانت »6 :كيف يكون ذلك ممكنا ؟ 

هذا ما محاول الفياسوف إيضاحه فى رسالته هذه . 


» راجع : كانت : « المبادىء الميتافيزيقية الأولى لنظرية المق‎ )١( 


كتتي «كانت » «,مشروع السلام.الدام» ‏ فصاغه. مواد 
محددة» بسطفهاالشروطالضروريّة التى تحمل اتنهاء الحرو ميا تمكنا 

وفيا يلى تلخيص للمشروع وتحليل للنصوص التصلة به:: 

نص فى المشروع علىست مواد أولية تبين. «المترؤظ السلبية» 

م رأى ؛ 

١‏ -ظ إن معاهلة من معاهدات السلام 'لا تعد -معاهدة إذا 
انطوت نية عاقديها على أمى من شأنه إثارة حرب من جديد © : 
ذلك. أن مل عيذم النية المسكتومة مجعل من المشاهدة هنزنة لاأ, كثر 
أما الل المقيقية فيجب أن تنضى على كل احمال للوقوع المرب . 

لاط إن أى دولة مستقلة ) صغيرة نك أو بيرة » لاجوز 
أن تملكبا دولة أخرى بطريق الميراث أو التبادل أو الشثراء أو 
المبة » : ذلك أن الدولة كااشخص الذى له وحده حق التصرفه 
فى نفسه. 

. م سم يحب أن تلثى الجيوش, الدا ئمة على مر الزمان » : 
لأنها تهديد دائم هلام العام.. فضلاً عن أثنا حين ندفم جا 


١:‏ تقدم للمترحم 
:لاجندى لسكى يقف حيانه على قتل الغير مع انهدافه هو تفسه لأن 
بقتل » فعنى هذا أئنا نعامله معاملة « الألة 6 لامعاملة إنسان . 
الخارجية 'للدولة » : لأن هذه القروض »2 مضلا عن تيسيرها قيام 
الحرب » تؤدى عاجلا أو آجلا إلى الإفلاس . 
ملو محظر على كل دولة أن تتدحل بالقوة ف نظام دولة 
أخرى أو ف مها 6 . وهذه المأدة مدتقة مباشرة من اعتبار 
الأ م كالأشخاص ذا حرمنها ولا وحدها حى التصرف فى شؤومها . 
0 را لا سمح لأى دولة فى حرب مع أخرى أن ترتكب 
أعالا عدائية ‏ كالقتل والقسميم ونقضشروط التسلم والتخرريض 
على الخيانة ‏ قد يكون من شأنهاء عند عودة السل » امتناع الثقة 
للتبادلة بين الدولتين » : لأننا يجب ألا ننسى أن الغرض من الحرب 
نفسها هو إقامة السل على أسس أرسخ وأبق . 
هذه المواد المُبيدية أشبه بالنواهى . أما المواد الثلاث العهائية 
فتنص على الشروط د الإإمجحابية 6 للسام » وهى : 


السلام الدكم ١6‏ 


١‏ .يحب أن يكون الدستور المدنى لكل دولة دستورا 
-ججبوريا » » بمنى أن السلعة النشريمية التى تقور المرب يجب أن 
َكون صادرة عن إرادة الشعب » وأن “فصل عنها السلطة التنفيذية - 
-فصلا تاما . وهذا التوع من الحسكومة أنسب الأنواع لبدأ الارية 
والساواة » وهو أيضا أنسمها لاستتباب السلام » لأن نظام الدولة 
«ادستورية حمل من يتعرضون ماناة شرور الارب مم أولئك الذين 
.يطلب إلمهم تقريرها ؛ فى حين أن عاك مطلقا قد يرى فى المرب 
-ملباة يتابى بها ء و يترك مهمة الاهتداء إلى أسباب معقولة لتبر برها 
«للبيئة الدبلوماسية .« وهى دا نما على استعداد لهذه المأمورية » . 

1 ؟ سس يجب أن يقوم قانون الشغوب”' على التحالف بيندول 
حرة ». لابد من الاعتراف بأنالشعوب امتمدنة مازالت فى علاقامها 
افنولية على حال.من المجية 5 والانمحطاط اليمى » : فاقئت 
“المرب هى الملجأ الوحيد للحق ؛ ومع ذلك فإن « النصر لا يحسم 
يمال من الأحوال مسألة الحق» ٠‏ وإذا كانت مماهدات السلم 


)١(‏ أوقانون الأمم أوفانون البثر أو : القانون الدولى المام» ؟! يقالاليوم. 


كا تقديم المترجم 


.تضع حدا كرب راهنة » فإلها لا تلثى ولا تصلح حالة المرب. 
التكامنة فى النفوس ؛ « والعقّل فى علياه عرشه - وهو المنيم الأعل . 
لكل تشريع أخلاق : يتكر إطلاقا أن تكون الحرب سبيلا 
من سبل الحق » و يجعل من حالة السلم واحبا مباشرا 4 . والوسيلة 
الوحيدة للامتثال لهذا الواحبٍ هى اقتلاع الداء من جذوره 
والاستعاضة فى كافةالعلاقات الدولية عن حالة الطبيعة حالةالشرعة ». 
وتتطم الأ م كلها « مدينة'حرة 6 : مثلها فى ذلك مثل الأم تفسهًا». 
ابت عل بال قري اراز زور بجارة توي ع ايا 
« تحالف سلى » . وهذا التحالف حر بالطبع : قا من دولة يحب.. 
أن تقبر على الانضمام إلى هذا الميثاق » بل يكنى أن تعقد إحدى. 
الول الكبرى حلفا من: هذا القبيل مع بعض جاراتها »_وسرعان, 
ها لسن “كل دولة متمدنة إلى الانتفاع بثمرات نظام يكفل الماة' 
سلاسها م نكل اعتداء:؛ وإذا كان قيام حلف شامل للانسانية 
تماء مرا لا نتحقق فى مستقبل قريب » مه وكالطدف الذى جبه. 
أن ترم إليه بجبود الدول المسالة جميما _ 


السلام الهائم ا 


٠‏ م نط عق التزيل الأجنيئ »- ص خيث النشزيم.العالمئز» 
مقصور: على 1 كرام مثواه # دون أن يكون ادولة “أن تتدخل 
فى شؤون دولة أخرى :ذلك أنه.لا كان من.الواجب أن يكؤن. لكل 
أمة السيادةعتنقليمها الداخل فكنما يمك نأن يطالب يهالأجنى 
أهل البلر الذى نحل نيه هوألا يعاماوه معاملة المدو . ولكن ما 
يؤسف لذ أن أوربا ل جر على هذه السنة فى معاملتما لبلاد الشرقية » 
كالندوالسين واليايان ؟ و إن لمر ليذ مول « للظال» التى تقترفيا 
الحكو مات التجار ية أو الدول ذات المصبية الدينية باسم المدنية ! 

٠‏ تلك شروط السلام الدائم:التى يستطيع الفيلسوف أن يحددها 
نظرياً وقبل التبجربة . ولسكن مهمة الفيلسوف لا تكل بهذا التحديدا 
النارى » بل يجب عليه أن يفتح عينيه عن حالم الواقع » ليستوثق 
من أن فكرة « الحلف السلى » ليست من قبيل أضفاث الأخلام 
أو باطل الأوهام ٠‏ ويقول « كانت » بهذا المندد : يبدوأن الطييعة 
قنها تقدم لنا بعض: الضمانات"الإيجانية.: ققد: جعات الأستقاع 


الجرواء مناطق نك 4 وشتئت الشهوب الت له تستطيع أن: تعيش 
مجتنة أولا تستكى” بنفسها على: رقمة واحدة ست وكان اختلاف 
الغات والأديان من المزامل التى 1 كدت هذا التفرق ؛ الذى بدونه 
قد يتحول اتحاد الأ إلى:ملكيّة على حناب المرية -- ودفعت 
النائ نإل الانتاش شيئا فثنيثا بالنظ اجخوور يةُوهئ بطبيمها سلمية ؟ 
اوتخلت: الأمر عن البادلات التتجارنية الى عخ رجا من غزلنها الأون» 
أويجسلها نتقازب"تقاربا سلنيا فى البحث عن المضالل المشركة . 


أنا اريخ فن لود أن تفاش نندسنيها يذ أى 
تعارض الدعوى الى حاو لنا - ولسكن المجج التجريبية لا تنبض 
لقليلاضندا مطالنب العقل؟: « ولا نيحوز لنا أن. نستفيج.من أن شيئا 
“ليم نجتى.اليؤم ».أنه لى يميم ضع أبدا » . ٠‏ -ؤإذن' فلي الهم هو 
ا ار بن أوابعية. ٠‏ نإنها 
ع ولايموز أن نقطع.فى . 
ل مظابئ اللوأقم ٠١‏ و “غير منطابق له + بل لقد '.استطاع 
زلذكانك > :أن سترح ابأنهتقتكية لاتضحقق ذ» لأ الطلق لا ينتقل 


السلام الدائم 1 


إلى عام التجزبة » لفقدان التجاننى بين العالمين . غير أن هذا 
| لاعنم من أن يكون شأن هذه الفسكرة كشأن فكرة اللهه وفكرة 
الفضيلة »ععى الات وفقالاصطلاح كانت » نفسه--«ميداً متفلم » 
وقاعدة يسترشد بها فى العمل ؛ ذلك أن « العمل العملى ( الأخلاق ) 
يصدر إلينأ أمراً صارما نتلقاه صاغرين : يحب ألا يكون هناك 
أحرب ! » . وإذن فن الوكد عمليا أن يكون « اقترابنا » من ذلك 
المثلُ الأعلى « تمكنا » فيقوم ذلك « الملف » بين 0 
يكون حلفا جزئيا أول الأمر » 2 يقترب رويد رويناً من 
«الإنسانية»التىهى الخرحدوده . يومئذ ذ تقل الحروب. 55 
وتتسم رقعة المدالة » ويصبح حكها الحم الطاع » وتتوطد أواصر 
القرى بين الأخلاق والسياسة » ويأوى السلام إلى ركن شديد . 
0000 

نرى فى هذا للشروع كيف امتطاع الفيلسوف :أن يألى بالبديع 
الطريف.فى التوفيق بين استقلال الحبكومات :وبين تنظم :دول 
.من شيأنه أن يكفل استتياب السلام . 


3 12200000000 تدم اللترجم 


- ولايظنن القارق" أن هذه .أقوال رجل من الخيناليين أو 
الماطفيين فالواقم أن أحداً لاجد فيا كتب«كانت 6 عن شرور 
لمر ب وأهواها أقوالا خطابية » ولا جملا منمقة يقصد مها إلى تأثير 
ا وق عابر » و إا نجد فى ممالجة الفياسوف هذا الوضوع قصداً 
واعتدالا” 5 وإدراك الضرورات التاريخيسة » وما إلى ذلك من 
الصفات الى تلق على ف رياه فى « مشروع السلام الدلم :6 طايم 
الممق واجمد » ونضق على كاه قيمة ثابتة » وتخنجها عن أن تكون - 
أحلاما طوياوية أو قصة فاسفية أو ملهاة محكمية » كانم بعض 
الكنتاب . آخر القرن الماذى . 


وأ كبر الظن أننا إذا توشينا سبيل الإنصاف حجنا هذه الأراء 
على عمل امد » ورأينا فبها تمبيراً عن آمُال نفس كرمة متفائلة » 
ونلا أعلل يزسمه ذهن كبير بيبط »غرف بو النامن وفساد الطباع» 
وَل يغبعنه أن اباط منبد للحاضر » ولتكنه آمن ,أن مستقئل , 
الإنسانية كن أن يكون أسعد . من ماضيها » وأن “واسنبنا وائما 


. إلسلام الداع ١9‏ 


أن الود السياسة لقإثون الأخلاق ( 1 نصثئى إلى صوت 
الضمير » وإلى مافى الطبيعة والتاريخ من توجيهات » ندعونا إلى أن 
نبذل قصارى جبدنا لنحقيق الغاية العليا الكونء م تدعونا إلى أن 
نؤمن بأن العناية الإلمية سوف تم ذلك الأثتلاف الأمول بين 
النضصيلة والسهادة : 

والناظرون فى فلسف ةكانت الأخلاقية لابرون ذلك بدعاء لانم 
يعلمون أن الفلسفة الكانتية أبعد الفلسفات الألمانية عن نزعات 
القومية ونزوات العصبية : ذلك أنها فلسفة» لا أقول « عالية » » 
بل« إنسائية » بأجمل وأرفم معانى الإنسانية . 


ان ا عمان أمين 


00 0 


أرى من :الواجب على . » إبراء: لدمتى وأداء للأمانة العلدية » 
أن أبادر إلى التصر. ع# للقارىء الكريم أي 1 ثري جم هذه الرسالة 
عن الأصل الألمانى مباشرة ( فإن حظى من معرفة اللغة الألمانية 
ضئيل ولا سمح لى بمواجهة النص وحدى ومن غير دليل ) » وإنما 
استعنت على نقلها إلى المر بية بترجمتين ف راسيتين » إحداها قديمة 
بعلم «بارى» ( باريس سنة1861 ) والثانية حديثة بقل 2 جبلان : 
( باريس سنة م54١‏ ) 


وتحاولى فى هذا المقام أن أوجه موفور الثناء إن أستاذن1 العلامة 
حسين رمزى بك الذى نفضلفقدم لى الترجمة الفرنسية القديمة ‏ 
وهى غير موجودة فى مصر- ولا سعقى إلا أن أسحل اعتراق 
بالميل لصديق الدحكتور شفيق شحاته الذى أعانتى على فهم 
ما غمض مر الصطلحات القانونية . 


ع1 


إلى صدديق الدكتور حسن عارف 


اأتسم الول ' 
المواد المبيدة 
لتحقيق سلام دأثم بين الدول 

المادة الأولى : « إن معاهدة من معاهدات السلام لاتمد 

مماهدة إذا انطوت نية عاقديبها على أمس 

من شأنه إثارة المرب من حديلك «( 

ذلك أن مثل هذه المعاهدة لا تعدو أن تكون هذية ) و وق 

بح لا سلاما يقطم دابر كل عدوان . ووصف سلام كبذا 
بأنه دانم هوحشو ولغو هر بسب ٠‏ : فإن معاهدةٌ م يجب أن تقذى 
على جميع أسباب المرب ف المستقبل » وإن تكن تلك الأسباب 
مجهوة ف حينعها من طرق التماقد ؛ ولا عيرة بالتفتيش ع 
.واستخلاصها من. وثائقٍ السجلات ببراعة فائقة . وإذا انطوت 
السزيرة :على الرغبة فى :انهاز. الفرصة, المناسبة فى المستقبل اللتقدم 


فى القسم الأول 


بمزاعم قديمة » دو نأن محرصن.أبعد الطرفين على النص عليها - لأن 
أكلمبما قد استنفد قواه محيث شح لا يقوى على القتال فذلك 
مسلك هو أدخل فى باب سيل اليسوعنيت » وينبغى أن تترفم عنه 
كاية لللوكء كما تترفم غنه كرامة وزراهم : على هذا التحو يكون 
النظر لدى من بريد أن إرى الأمس على مأ هو عليه . 
ولكننا إذا جار ينا آراء المستئير بن من أهل. المسكلة السياسية 
لخسلناشرف الدولة فى المداومةعلى زيادة قوتهاء دون مبالاة بالوسائل » 
فأغاب الظن أن حكا كبذا سيبدو اناس حذلقة وفمبقة مدرسية . 
نيدان د 
المادة الثانية : « إن أئ ' دولة مستقلة ( ميغيرة “كانت أو : 
' كبيرة ) لا يمون أن علكها دولة أخرى» ٠‏ 
طق اليد اثأ التبادل أو الشراء أوالمبة » , 
فلبيست الدولة متاعا 90 زقعة الأرض التى اماذمها ها ونا 1 


وق هى نماعة إنسائية لاجمل لأحة سواها أن يفزض سلط نه خلئها 
3 وأن يتصرف فى شكو 3 سأ . . فإن الدولة 'كتذع شجرة هنا عونا 


السلام الدائم يف 


| :الماصة:» و إدماجها فى دؤلة أخرى كا كانت ثيانا طبر ١‏ 
آخر »مغتاه حر يدها من وجودها باعتبازها شخضاً مغنوزيا : وجل 
ذلك الشخص العنوىشيئاً من الأشياء نقض الفسكوة التعاقد الأضلى 
التى لايمكن بدونها تصور أى حق على شمب”9؟ . ولا تجبل أحد 
متدار ما تعرضت له أوريا من أخطار » حتى زمائنا هذا » يسبب 
وم عن هذا الضرب من الحيازة قد شاع عند أهلها ول مخطر قط 
على بال أحد من أهل البلاد الأخرى فى العالم » فسول لم ذلك 
3 أن الدول نفسها يباح لها أن تتزاوج فيا ينها : .و إنها لميلة 

بده تصطتمها الدول لتصل - عن طر يق المصاهرة بين المائلات 
ودوث 5 -- نفسها عناء -- إلى السيادة على غيرها ونوسيع رقعة 
متدكاتها إ 


)0 بيست المملكه الورائية بالدولة التىتستظينع دولةأخرى 
أن تررث الملك -فنها “ولكها اندؤلة الى مكن' أن 'ينتقل' مسق 
الحكم نيا إلى شخصس إمادى آخر .وق هذه الحالة 2 

الدولة منكا . وألكن هذ املك بهذه |أصفة '- أى بضفته شخصا 
علك دولة أخرئ من قيل .لا كن مالك للدولة . 


37 القسم.الأول 


ومن :هذا. القبيل: أيضًا ما تعمد إليه. يعض الدول من . تأجير 
جيوشها لدولة أخرى مقاتلة عذو لبس عدوا للطرفين. : فإن من يفمل 
؛ هذا يستعمل «الأشخاص» وكأنبى « أشياء كسخرها فما يشاء . 
ش ْ نتن تنا 
المادة الثالثة : « يحب أن تامغى الجيوش الدائمة إلغاء تاما 
7 عل اتنا »م 
ذلك لأن هذه الجيوش التى تبدو على الدوام متأهبة للقتال 
تهدد الدول الأخرى بالحرب تهديدا دائما »كا محفزها إلى 
التسايق فى زيادة قوائها المسلحة زيادة لاتةف عند عد ولاكانت 
النفقات الى مخصص لذلك من شأنها آخر الأمر أن مجعل السلام 
أشد وطأة من الحرب القصيرة » فإن الجبوش نفسها تصبح سببا 
٠ '‏ عدوانية » التصدمها التخفف من تلك الأعباء . أضف إلى 
هذا أن استئجار . ' الك يقاتلوا أو يقتلوا معناه فيا يبدو أننا 
نباملهم معاملة الآلات الحضة او الادوات فى يد غيرم ( الدولة ) : 


وهو أمر لايتفق مع حقوق الإنسانية فى أشخاصنا . وليس الأمر 


١‏ الشلام الدائم فى 


كذلك بالنسبة التدر يبأت العسكر ية االتى يقوم نها المواطنونمتطوعين. 
من حين إلى حين: » ليكفاوا علامهم وسلامة وَطنهم من عدوان 
الأجنى . أما ذا تمد إليه بعضن الدول من ١‏ كتناز الال ».فقد يكون. 
له.من الأثر ما للجيوش الدائمة : لأنه قد يدفع الدول الأخرى التقى. 
ترى فيه هديا بالحرب إلى البادأة بالمدوان الوقاتى ٠‏ والواقم أن 
٠‏ قوة امال من بين تلك القوى الثلاث ( قوة الميوش وقوة للصاهرات 
وقوة : المال ) خليقة خليقة ل إذا : حل دون تقدر خطرها حائل ب 

تكون 0 وأقوى أداة للحرب 8 


[١‏ ب ند نا 
المادة الرابعة : « يجب ألا تعقد قروض” ( ديون ) وطنية : 
إذا أت الدولة » تحقيقاً لمصلحة الاقنصاد الوطنى.» إلى طلب 
معونة من الفارج أومن الداخل ( لتحسين الطرق أو إنشاء 
المستعمرَات الجديدة أو ْم بن الحاصيل استعداداً لاسنين المجاف. )» 
كانت وسيلتها هذه لتذبير المال وسيلة لا شبهة فيها ولا غبار علمها . 


0 .القسم الأول 


غير أن. .نظام للتعامل. يقوم على عقد قروض ( ديون ) تتضخم 
2 لا يقن عند حد » وإن كانت مع ذلك محوطة بالغمانات 
الكافية للوفاء يها وفاء ممحلا ( لأن الدائئين لا يطالبون 
يها جميما يوقت واحد) --مثل هذا النظامالذى هو ابتكار عصرى 
بارع من ابقكارات شعب مولع بالتجارة » باعتباره ذريعة لتدخل 
"بض الدول فى شئون بمضها الآخرء يعد قوة مالية خطيرة وكاراً 
مدخراً لإشعال الحرب » بر بو على جملة ما تملسكه الدول الأخرى 
مجتمعة » ولاسبيل إلى استنفاده إلا بعجز مرتقب فى الضرائب (وإن 
كان من الميسور تأجيل طبور هذا العجز زمناً طويلا بتنشيط حركة 
التبجارة بما ها من تأثير على الصداعة والربح ) 


هذة النسمهؤلة فى إضرام نيران الحرب » إلى جانب ميل أسماب 
السلطان إامها ميلا يبدو متأصلا فى الفطرة الإونسانية » هن العقبة 
الكؤود الت تمول دون السلام الدائم . . قيلنة ى لإزالة هذه _العقبة 
0 مادة تمهيدبية ذلك السلام ؛ 'ولا.سما أن إفلاس الدولة آخر 
لأسن ' إفلامباً عقما يحر إلى هذا المعنير دولا أخزى الاجريرة لما : 


السلام الدائم 8١‏ 


وهذا أسى يلحق مهائيك .الذول غبناً عاما . و إذن فلا أقل من أن 
يكؤن لدول أخرى المق فى أن تتحالف على دولة حكبذه للوقوف 
فى ونه مطامعها 
د ل نك 
الملدة الخامسة : « لاجوز لأى دولة أ تتدخل بالقوة قَْ 
نظام دولة أخرى أو فى طريقة الحكم قبها «( 

٠‏ نتساءل ماالذى يمكن أن يبرر هذا التدخل ؟ ريما كان البرر 
ما بظهر من مساوىء الدولة أمام رعايا دولة أخرى . ولكن هزه 
المساوىء قد تنتفم بها الدولة الأخرى » إذ تسكون لها تذيراً بما يجره 
الفجورعلى. شعب من:وبال وأهوال . على أنه يكن أن يقال 

.وجه..عام. إن الثل السىء العطى 'من. شخص - 0 
لشخص آخر ان عد عر سر يطول 7 س غينا 
لذلكة الشخص 


و ا خلاف ذلا" إذا 'ماخدثت فق دولة منازعات داخلية 


رع * ساف عجعة ١«الدلاروةة ١‏ 


اا ' د00 القسع'الأولة 


أدت إلى انقسامها تظني نكل نمنهما جل لنذانه. دولة:.خاصة..تدعى 
أحقينها فى “السيادة على الكل : فإن بذل الغونة لإحذاها. من دولة: 


أجنبية لا يعتبر دخلا من هذه ق نظام تلك ) نظراً . لوقوع الشقاف. ْ 


والفوضى هنالك ) . وما لم يتوصل: إلى فض هذا المزاع الداخلى ». 
فإن تدخل الدول الأجنبية فى: شئون. شعب لا يكافح إلا الفساذ. 
الداخلى فيه » دون:أن يلق توجمهات شعب آخر» يكون افتثان)ا 
على حقوق ذلك الشعب » وتبححا فى اقتراف النحكر » وزعزعة 
لاستقلال الدول جميما . 
0 
المادة السادسة : « لا يحق لأى دولة فى حرب مع أخرى أن. , 
تستبييح لنفسها مم تلك الدولة القيام بأعمال. 
عدائية - كالاغتيال ؛ والتسمم ‏ وخرقه 
شروط التسليم » والتحر يض على اليالة -.- 
من شاتها » عند عودة السل ». فقّدان الثقة 
بين الدولتين »© . . 
هذه شناعات وأعمال منكرات ؛ ولايد » حتى فى آثناء الخرب »> 


من الإبةاء غلى: ثىء من البقة فى شغور الغدو » و.إلا اإستخال الاتفاق 
على أى سلام » 0 القتال :فأضجى حرب نإبادة'و إفناء”"؟ ؛ بع 
أن الحرب. ماه لا وسيلة تعسة. يلجأ إإيها مره بكرا ؛ لإقرار 
حته بالقوة» وهعوق فى طور الفطرة ( حيث لا وجود .لحا م تفصل فى 
الأمور بقوة القانون ) ؛ وفى هدا الطور لايقال على أحد الطرفين إنه 
حابر( لأن مثل هذا الوصف يفترض صدور حك قضالى من قبل ) 
بل إن « نتيجة » المركة هى التى تفصل فى الأمر( كا تفصل 
الأحكام التى يقال عليها « أحكام الله » ). وهي: أيضاً 
الى تقرزفى أى جانب بوجد. المق . عَلى أن قيام 2 حرب 
تأدريية »”" بين الدول أمر بعيد عن التصور : فليست 
العلاقة بين الدول علاقة تابع بمتبوع . ويترتب على ه_ذا 
أرنف حرب الإبادة التى تفضى إلى هلاك الطرفين كليهما ظ 
ا< إلى القضاء فى الوقت ننسه على كل خق وتشبرع 5 الاتذع لأسلام 
الدألم مكانا واستقراراً إلا فى قبر واس يضم الجذس البشرى . 
وإذن فثل هذه .الحرب يجب تحر يمها على الإطلاق»ء ؟! يجب 


فق تن صلعع معع قم جمسالعط ‏ فى ايك انان 


575 القسم :الأول 


تخرم استخدام الوسائل المؤدية إليها . وما من شك فى أن الوشائل 
إلثى ذ كرناها ؟ نفا تؤدى إلى هذه الحرب حا : لأن هذه الأفاعيل 
الشنعاء » التى هن فى ذانها متكرة لو لجنا المها مرة » لاتنتبى باتنهاء 
الحرب » بل تجاوزها الى حالة الل »فتقضى على القصد”"؟ ممها قضاء 
ماما : مثال ذلك استتخدام المواسيس » فانه أمر تستغل فيه وضاعة 
العدو( وهى وضاعة لا سبيل الى استئصالها أبداً ) 
تن تنا نف 

ومع أن القوانين لذ كورة فها تقدم ليست من وجبة النظر 
. اللوضوعية ( أى فى نظر أو الأمر) سوى « قوانين محرامة 6 
إلاأن هنالك أيضا بعض « قوانين آمرة »0 هى نافذة فور 
صدورها دون اعتبار للظروف » وقاضية بإبطال مااتخذ من اجراء 
إبطالا مباشراً ( 5 قى الواد الأولى والخامسة والسادسة ) ؛ فى حين 
أن هنالك قوانين أخرى ( كا فى المواد الثانية والثالتئة والرابمة ) 
تنكون من وجبة النظر الذاتية مرنة واسعة » دون أن تمخرج عن 
قاعدة المق والشرع ؛ معني أن تنفيذها رهن بالظروف » قابل 


(1 #طعلوطق علق ) عوبطاتطتطميم ممعم[ 
' (*) عتاعلرأة وعجع1آ 


اللامالدائم_. 2 


لبعض التأجيل » مع بقاء الغرض » و بشرط ألا يحتد موعد التنفي إلى 
أجل غير مسمى ؛ مثال ذلك تأجيل موعد رد المر ية التى اغتصبت 
من بعض الشعوب على نحو من الأنحاء اذ كورة فى للادة'الثانية» 
تأجيلاً إلى مالا نهاية ( على نحو ما جرت به عادة الإمبراطور 
« أوغسطس » فيا كان يبذل من وعود لا يجىء وقت الوفاء بها 
بدا( . وإذن فالأمر المباح ليس هو عدم رد المرية » وإنما 
للباح هو تأجيلر دها فقط » اجتماباللمجلة والشطط » وخشية صدور 
العمل غلافا اللقصد النشود . 

والتحر م هنا إما يتعلق « بكيفية الا كتساب » الت يجب 
استبعادها فى المستقبل » ولا يتعلق مطلقًا محالة « الخيازة ٠6‏ 
( مسعامةةمء8 ) الثى و إن ل تسكن لها الصفة الشروعة للطاوبة إلا 
أنها مع ذل ككانت فى وقتها ( أى فىوقت وضعاليد امزعوم ) معتبرة 
مباحة عند الدول جميماً وفقا لرأى العام فى ذلك المين”" . 


)١(‏ ينازع الباحثون ‏ وم على حق- فى أن يكون هناك 
فيا عدا الآواس والنواهى ١‏ قوانين مبيحة» من قوانين العقل 
لالص : لان القوانين :تطوى عبوما عل ميدأ طرورة - 


ا“ الق.م الأول 


دمو ضوعية عمليةءفى حين أن الإباحة إنما تدل على [مكان إتيان. 
الآفنال . وبئاء على هذا يكون ١‏ القانون المبيح » منطويا على. 
إلرام بفعل ثىء يستطيع كل واحد ألا يكون مازما بفعلة : وفى. 
هذا تناقض عاخن موضوع القانون على معى وأحد بالاعتبارين. 
غير أن التحريم فى القانون الميح الذى نحن بصدده لا يتعلق. 
بكيفية اكتساب حق ف المستقبل ( عن طريق الوراثة مثلا ) .. 
فى حين أن الإعفاء من ذلك التحريم ٠‏ أى الإباحة » مختص حالة 
الحيازة الفعلية . لكن, هذه الحيازة » وإن تكن غين. شرعية: .. 
فى الانتقال من حال الفطرة إلى حال المدنية » يمكن أن. نظل, ' 
نافذة باعتبارها « حيازة بحسن نية » وفقا لقانون مبييح من قوائين. 
الشرع الطبيعى ؛ ومع ذلك فالجيازة المظتنونة ٠‏ بمجرد اعشارها 
كذلك , منوعة نى حال الفطرة . وكذلك لآم فى حال المدنية اتى. , 
تعقيها ( بعد تمام الانتقال ) بالنسبة لكيفية الاكتسابٍ » بمعنى أن. 
حق الحيازة الدائمة لا يكون له وجود إذا حدث اكتساب. 
مظئون من هذا القبيل فى حال المدنية , لآن الاكتساب فى هذه 
الحالة مى تبينت لامشروعيته وجب بطلانه توا باعتباره. 
خرقا للحق . . 

ما قصدت هنا إلا أن أوجه. التفات فقباء الشرائع الطبيعيةة 
إلى فكرة « القانزن المبيح . التى تطرأ عفوا ومن نفسبا لكل عقل. 
منظم .ء ولا سبا أنها شائعة الاستهال فى الشرائعالمدنية (الووضعية). 
لكن مع فارقء وهو أنالقانون ال حرام يبدو فها.وحده » فىحيته. 


السلام الدائم بم 


أن الإباحةلاتدرجفها( ما كان بنيئى أن تدرج) كشرط مقيد 
يل تلحق «الاستثناءات ؛ فيقال هناك : هذا أو ذاك منوع , ماعدا 
برقم ١‏ ورقم ؟ ورهم + وهل جرا ٠‏ وعلى هذا التحو تضاف 
الاستثناءات إلى القانون , لا وفقا لمبدأ من المبادىء بل بالمصادفة 
يوعلى حسب الأحوال. لآنه لولم يكن الآ كذلك لأدرجت 
.الشروط ١‏ فى صبغة القانون انحرم , الذى كان يصير حمفئذ قانونا 
.مبيحا . ولهذا فإن ما يؤسف له أن ند المسألة الدقيقة - التي 
.رحبا ف المسابقة الكو نت ١‏ فون فنديشجر ينس ء ذلك الرجل 
الآلعى الآريبء والتى بسط فبا هذه التقطة الآخيرة ‏ قد 
تركك دون أن يلتمس لماحل . ومالم يضل القانونيون إلى [مكان 
صينة كبذه ( شدبة بصيفة العلوم الرياضية ) فلن يكون ديهم عك 
حميح يتبينون به إذاكان تشريع ما متسقا مع نضه » وإذا كان 
« القانون الثابت , المسمى نامع ونا( سيظل أمنية طبية سب . 
مالم يتم لمم ذلك فلن يكون لدجم سوى قوانين عامة لا قوانين 
شاملة . وهو فيا يدو ماتتطلبه فكرة القانون نفسبا . 


الشم إلشاق 
الواد الهائية 


إن حالة السلام بين أناس يعشون حنبا الى حنب ليست حالة. 
فطرية : إذ أن الخالة الفطرية أدلى إلى أن تسكون حالة حرب . 


لك ل 0 
ديك دم بالعدوان . واذن فينبغى « إقرار »6 حالة السلام : ذ 

أنالكف عن الحرب ليس بغمان لاسلام؛و اذالم يحصل جار 00 
على هذا الضمان ( وهو مالا يتيسر وقوعه الا فى وضع قانوى.)- 
شن الجائز أن يعاسل ذلك اناده من بده وبينه عداوة 40 


)١ )‏ ذهب أ كثر الباحثينلىأنه لابجوز أن يعامل نان مدا ملقة. 
العدو إلا إذاكان معتديا على غيره بالفعل وها ضح كل العم 
إذا عاش امعتندى والمعتدى عليه فى حالة قانونية مدئنة : لآنه ص 
وجد أحدهها فى هذه الحالة أعطى للآخر الآمان المطاوب بواسطة 
السلطة الى مخضع لما الطرفان  .‏ ولكن الإنسان (أو الشعب ) 
الذي بعيش فى حانة الفطرة بسلينى هذا الآمان ؛ ويلحق فى غيناً بس 


ا القسم الثأنى 


جرد وجوده إلى جانى ولولم يفعلشيئا » وذلك ننيجةلهذهالحالة 
نفسبا وللفوضى التى تجعلنى دائما نحت تهديده . فأستطيع حيئذ إما 
أن أحله على الانضيام معى إلى هيئة قانونية وإما على الفرار من 
جيرق . -- وإذن فباهى ذىالمملة التى “تصلم أساسا للمواد التالية 
جمبعاً : يحب على جمييح التاس الذن يمكن أن تار لعضوم ببحض أن 
موا إلى دستوز مدقىما . : 

لكن كل دستور قانونى قوامه . من حيث الاشخاص الذين 
خضْءون له عل : 

١)‏ القاثون المدلى » وناهازيك و5نز الذي يكون للناءن ق 


شعب 5 
' ب ) ١‏ قائرن اأشعوب » ودانادءع دن[ الذى ينظم علاقات 
(لدول بعضها مع يعض 1 


-ه) ١‏ القانون العالى » دصدءنازامم0موم» دنار مرن حيث 
تعتيارنا الناس والحكو مات » فى علاقاتهم الخارجية وفى تأثين . 
بعضهم فى بعض » وكا نهم مواطنون لمدينة [نسانية شاملة . 

وليس هسذا التقسم تسفيا وإنما هو ضرورى لفكرة السلام 
الدائم : لآنه لوأن واحد! من الاشخاص الذين ثر بطهم بخير هم علاقة 
تأثير مادى . وجد فى حالة الفطرة.فإن خالة الحرب نواد ضرورة 


للادة النبائية الأول 
لتحقيق السب لام الدام 
« يجب أن يكون دستور المدينة فى كل دولة دستوراً جمروريا » 
إن الدستور الوحيد المستمد من فسكرة العقد الأصلى التى. يحب 
أن يقوم عليها كل مشر يع قانونى لشمب من الشعوب هو الدستور 
الجهورى 22 ؛ وذلك لأنه قام : )١(‏ على مبدأ المرية الذئ يستنقه 


)١(‏ ليس بصحمح ماجرت به العادة من تعر رف د الجرية 
القانونية , ( وبالتالى الخارجية ) يأنها , استطاعة المرء أن يبل 
يحايشاء بشزظ عدم الإض رأر.بأحد , : لأانهمامعنى الاستطاعة: هنا ؟ 
.إمكان فعل.من حيث أنه لا إضر-بأحد ..وإذر ب« فتعريف هذه 
الاستطاعة يو ول إلى مايلى : , الحربية هى [مكان أفعال .ليس:فبا 
إضرار بأحد .ويحارة أخرى المرء . مما يفعل لا يضر بأسيد 
حدين. لا يضر بأحد ء .وهذ! تعصيل حاصل.ولاشك  .‏ والآاول 
تتعريف لحر ية اتنا رجية..( الغا بونية ) .بأنا استطاعى ألا | خنيم ‏ 


10 القسم الثآلى 


أعضاء جماعة ما ( من حيث م أفراد ) ؛ (؟) على مبادىء ( تبعية » 
اججيع لنشريم واحد مشترك ( منحيث هم مخاطبون بهذا التشريع ) 


لآى قانون خارجى إلا القؤانين التى استطغت الموافقة علما . 
وكذلك ١‏ المساواةء الخارجية (ألقانونية ) فى دولة عيارةعما بين 
المواطنين من علاقة تقضى بأن أ<داً لاوز له قانونا أن يعبر 
آخر عل ثثىء إذا لم مخضع فى الوقت عينه للقانون الذى يقضى 
بجواز أن يقبره الآخر أيضا عل النحو عينه .ولماكان ميدأ اضوع 
القانوق منطوياً من قبل فى فكرة الدستور السياسى على العموم 
فلا حاجة إلى لحريفه . وهذه الحقوق المفطورة الملازمة , 
بالضرورة لطبيعةالإنسانية والتى متزع [ بطاماأ بدا » عرتفع قدرها 
ويتألق سناها حينتخطر ف بالنا موجودات أعلى فنفكر فى العلاقات 
القانونية الت بين النامن أنفسهم وبتٍ هذه الموجودات ؛ أو حين 
تقبمع المبادىءعينها فنتمثل الإذسان مواطنا لعالوبجاوز البحسوسات . 
فالؤزاقع »فا بخص حر يق » أن القوانين الإلهية الى لا أستطييع أن 
أعرفبآ إلا يعقلى ليست مازمة لى إلا من خيث أنى استطعت 
أن أوافق. علبا ( لأنتى لا أتمثل أولا فبكرة الإرادة الإلهية إلا 
بقانون قد فرضه عق “على حريق ): : أما عن المساؤاة ‏ حين 
أفترض "مو جودآ فز" ب الله أغل الموجودات ف العالم ( «إيون:» 
أ كنز وهو عند: الغنوصيين» رو حصدرت عنالعقل الخالد ) د 


السلام .الد انم ع 


(م) على « المساواة » بين هؤلاء الخاطبين ( باعتبارهم مواطنين ) . 
وإذن فهذا الدستور ق ذانه )من حيث المق » هو الأصل الذى 
فلا وسجه هناك ييرر أن يمع على وخدى واجب الطاعة ويقع 
له هو واجب الآمى ؛ مادمت أودى فى وظيفت واجى كا يبؤدى 
ذلك 3 الإيون 4 واجيه ئ وظيفته . والذى صل ميدأ المساوأة 
( كالحال فىميدأ الحرءة ) غير منطيقعلى علاقتنا بالته » هو أن ذلك , 
الموجود هو الوحيد الذى العدمت فيه فكرة الواجب . 

غير أنه يعتيئا فما يتعلق حق المساواة لدئ جميع المواطنين'» 
تخاطيينءأن نعرفسين تثار مسألة إمكان التسلم بالنبل الوراق » 
إذاكان المنصب الذى سين شخصاً على غسيره يجب أن يسيق 
الكفاءة » أو أن الكفاءةها الصدارة عليه  .‏ وواضم أنه إذا 
كان المنصب بلحق شرف الحتد , فن المشكوك فيدجداً أن الكفاءة 
( بمنى المقدرة. والإخلاص فى القيام بأذاء: الرظاتك ) تازيم 
عنه . ويرتب على م ذا أن الام هنا أش.ه بأن عنم المنصبء 
أن هو ذو حظوة دورب أن يكون كنوا ( كالإدارة والقيادة 
مثلا ) : وهذآا مالا تقبله إزادة: الشغب أبدا فى تاقد أصيل هو 
مع ذلك ميدأ جمينح الشترائع ) الراك أن من.حمل لقب النييل. 
لايكون الج رد له .لهذا اللقب رجلا تبيلا . #. -أما. “زيالة الوظيفة 
(كا يمكن أن يسمى منصب القضاء العالى الذى لا يكتسب إلا له 


3 القسم الثالى 1 


تبنى عليه حي جميم أنواع الدساتير فى المدينة . بق علينا أن نعرف إذا 
كان هو وحذه الدستور' الذى يستطيع أن يَؤْدى الىاسلام دام : 

إن الدستور الجبورى » فضلا عن صفاء مصدره » من حيث 
انه مستيد من النبع الخالص الذى تنيع منه فكرة الحق » عتاز بأنه 
بريينا فى الأفق البعيد » النتيجة التىترنو إليها أبصارناء أعنى السلام 
ادام . واليك تعليل ذلك : إذاكان القرار بأن تقع ارب أو ألا 
3 تفع لاعكن امخاذه الا برضاء المواطنين وهوأمر لامناص منه فى 
دسقور جبورى - فن الطبيعى جد أنه مادام الطلوب مهم أن 
يحكنوا على أنفسهم بماناة شرور المرب وكوارثها » فهم مضعازون 
الىوأن يترددوا فى الأمر والى أن يطياوا التفكير فيه قبل أن يقدموا 
على »لعية خطيرة كبذه : إذ يازسهم أن مخوضوا مأنفسهمتمارا مرب 
وأن يشاركوا بأموالهم فى نقانباء وأن يتكلفوا العناء فى تعمير ما 
دبا إلكفاءة:) #المتصب» دكي .. مساوك ..لا باحق بالشخص بل 
بالوظيفة ؛ وإذن المناىاة لا تضار مذل., لآن الشخص .حين.يقف 
عرد بأداء وظيفته يسحال منصمه في الوقت . نفيسه وينديج: فى 
عاعقد الشحيي. .. 


السلام الداتم :1 


خانته وراءها من خراب ودمار ؛ وعلمهم بعد هذا كله أن يمقدوا 
قرضا وطنياً ّمل السلام نفسه عبئًا ثقيلا وأن يتبسير الوفاء به أيدا ؛ 
لأن اطروب متحددة ذائما . فى حين أن الدسدور الذى لا يكون 
الفرد فيه مواطنا » وبالتالى الدستور غير الججموورى اتماتةررا ارب فيه 
بأتلقسط من التدير والتفكير : لأن ولى.الأمر ليس بمضوف الدولة » 
بل عومالكراء ولأن لاعتثى إن وق تالحرب أن تور فى مائنة 
أو فى قنصه أو فىدورهوه أو فى حفلات بلاطه الم ؛ فهو يستطيع إذن 
أن يقرر الحمرب لأوهى| الأسباب »كا لوكان يقرر رحلة للبو ؛ ولا 
يبالى أن يرك مهمة تبر برها للدبلوماسيين من رجاله » وهم دائما على 
استعداد ذلك . 


ون تا 


لكى نتجنب اخلط الشائع بين الدستور المهورى والدستور 
الدكةراط » حمل بذا أن ندلى بالملاحظات التالية . 

يمكن أن ينقسم نظام الدولة » إما يحسب إختلاف الأشخاص 
الذين .تولون السلطة العليا » و إماوفتا للطريقة التى يحرىعليما الحا م 


5 القسم ابا في 


قّ 2 الشعب ؛ أباكان هذا الجاع . والنظام الأول يسمي على 
وجه التدقيق بنظام السيادة » وهو على ضروب ثلاثة فقط : فاما أن 
:قر قلط النانا تو راسم أو كتاررت كوا فون واوا 
جميعا ( أوتوقراطية ؛ وارستقراطية ودعوقراطية : سلطة الأمير » 
وسلطةالنبلاء » وسلطة الشعب ) . أما النظام الثابى فهو نظام الحكى 
ويتعلق بالطريقة التى تتيعها الحكومة فى استهال سلطتها المطلقة ٠‏ 
وتلك الطريقة قائمة على الدستور المستتمد من الإرادة العامة التىنجمل 
امو النانن شنا ومن هذا الرنمه تكون الدولة خيووية أو 
استبدادية ؛ ةالح الجبورى هو المبدأ السيامى الذى يسم بفصل 
السلطة التنفيذية ( أى المسكومة ) عن السلطة التشريعية . وأما 
المكم والالعداض + قن المتكونة الف بيعل قينا لسن 
الدولة بمحض إرادته تنفيذ القوانين التى شرعها بتفسه ؛ فهو إذن 
حكم تقوم فيه الإرادة الخاصة ( أى إرادة الا 6 مقام الإرادة 
المامة ( أى إرادة الشعب ) . و « الدعقراطية »من بين صو امم 
الثلاث التى أشرنا الها فيا تقدم » عى عمناها الدقيق » استبدادية 
بالضرورة : لأنها تقيم سلطة تنفيذية بمقتضاها يبدى الميع رأيهم ى 


السلام الدائم لع 


شخص واحد ؛ بل وضد شخص واحد ( لأنهيختلف معبم ف الرأى) 
فبنا إذن لا تكون إرادة -١‏ نيع ممثلة لإرا اد الجيع حا : وهذا ممايجمل 
الإرادة العامة فى تناقض مع نفسها ومع احثرية . 

والواقم أن أى صورة ل 
ضورة الى الذقى + لأن ختحما واحذا لامكن أن يكون تترعا 
ومنفذاً لإرادته فى آن واحد ( 5 أنه لايحوز فى القياس المنطقى أن 
تكون الكلية فى المقدمة الكبر ى هى فى الوقت نفسه إدراجا 
للحزثية بحت الكلية فى المقدمة الصغرى) . 

على أنه وإن كانت الصورتان السياسيتان الأخريان يعيبهها 
داها أنهها تمبدان السبول إلى هذا الضرب من ضروب الحكم 5 
إلا أنه فى إمكانهما مع ذللك أن تقبلا ضربا من الحكم مطابقاروح 
النظام الذى يتحقى فيه عثيل الأمة » على نحو ما كان فردريك 
الثانى يصرح بأنه ليس إلا الخادم الأعلى للدولة 7" فى حين أن 


(1) كثيراما وجه اللوم الشديد إلى ما يعمد [ليهالناس من 
تماق الملوك . فمجاعون علهم ألقاب الفخاءة والرفعة , ما ملؤم س 
5 اعون عايهم لهاب أر علوم 


4 / القسم .الثاتى 


الدمةراطية. جم لهذا الضربمن: لمكم مستحيلا » لأن كل واحد 
فيها بريد أن يكون سيذا. 

نستطيع إذن أن تقرر أنه كلما قل عدد الأشخاص التولين 
للسلطة السياسية (عدد الحكام) ؛ وكلما عظم تمثياهم » اقترب النظام 
السياسى من النظام اللجوورى » وأصبح.هناك أمل فى أن يسمو إليه 
أخيراً بأصلاحات متتأبعة ٠‏ فلهذا السبب كان الوصول إلى ذلك 
النظام التشريعى » وهى وحده النشريم الكامل » أصعب فى 
« الأرستقراطية © منه فى « الملسكية » ؛ أمافى الديمقراطية فلا سبيل 
إلى باوغه إلا بثورة طاغية . ولكن لا جدال فى أن طريقة الحسكم 


ج زهواوصلتقا ( كقؤطم:مبعوث الله وخليفته , ومنفذ مشيلئته. 
على اللأرض ) و لكن لا محل لمثل هذا اللوم : فإن هذه اللاوصاف. 
الى يوصف ءا الملوك ليس من شأنها أن ملام كيرا » بل إنها 
خليقة إن تبث فى قلو.هم التواضع والخشوع إن كانوا من أهل 
الفطئة والتكاء ( والمفروض أنهم من أهل ذلك ) ؛ وحسهم أن 
يشعروا بأنهم مكلفون يأداء رسالة ينوء حملا إنسان , وهى أن 
يديروا ما هو عند الله أقدس ثشىء على الارض » أى حقوق 
الانسان ‏ حسهم هذا لكى تستشعر نفوسهم الأشية من أن 


بكو نوأ قد ممشواء بوجه من الوجوه ء مالا تغفل عنه عين الله . 


بالنسبة للشعسب » أهم بكثيرمن نظام الدولةالصورى(و إن يكن التفاوت 
فى اتفاق هذا النظام مع الغرض الذى بينته أمرً لا يسّهان به )290 
ولكى. يكون نظام المكم مطابقا لفكرة الحق » ينبثى أن يكون 
تمثيليا » لأن هذا النظام وحده هو الذى يتيسر أنتقومفىظلحكومة 
جمهورية » وبدونه تكون كل حكومة » مها يكن نوع دستورها» ' 


(9) بفاخر و هاليه دوبان»؛ بكلامه الميرج |إذى لا معنى 
له ٠‏ بأنه قد اا دي ل انق م ريده 
المعروف «١:‏ د دع حمق يتنازعون ف أمر الحسكومة الثلى ؛ أفضل 
0 إدارة » . إذا كان معق هذأ أن الدولة الى 
تدير أمورها أفضل ول يبر هى أفضل السكومات د بيرآ أ فكأل 
عل حد تبي و سويفت » » قد أجبد نفسه فى كس بندقة فوجد 
داخلبادودة : ولكن إذا كان معناه أن الدوئة المديرة أحسن تدبير 
هى أيضا أحسن أنواع الحكومات ؛ أ أحسن نظام سيامىءنبذا 
خطأعلى الإطلاق » لآن الامثلة على الحسكومات الصاح ةلاتد ل على 
قضلبا عن عدف كنا : فن ذا الذى م كرا أصلم من حّ 
د تتوس» و« مارك أوديل ٠‏ دع ذلك فقد كأن « دمتيان » : 
خليفة الآول 3 ووكرمودى خليفة إلثاق ٠‏ وهو أهى ماكان 
حدث فى نظام سياسى صا لان عد ها عن النزر يش ابأعناء 
منصهما كان يقبين للناس توآ » وكانت سلطة الحاع تكن لإبعادهما. 


0-00 القسم الثاتى 


احكومة تمسفية واستبدادية . ومامن ج#هوريةمن اوور يا تالقدعة 
للزعومة قد عرفت هذا النظام اجو رى الصحيح » ولهذا كان ما 
أن تنتبي الى حَكم استيدادى » وإن يكن تحمل الاستبداد أيسر 
"عيق بكرن المستية نضا ولهنا , 


المادة الهائية الثانية 
لتحقيق. السسلام الداتم 


« ينبغى أن يقوم قاثون الش.وب على 

امامو نظام اتمحادى بين دول حرة » 
إن شأن الشعوب ؛ حين تصير دولا » كشأن الأفراد : فى حال 
الفظرة ( أى اللو من كل قانون خارجى ) يعتدى بعضها على بعض 
2 الجوار؟ ولابد لكل شعب » ليضمن أمنه وسلامته» أن يطلب 
إلى الآخر أن يشاركه فى نظام شبيه بالدستور المدنى الذى برى فيه 
كل واحد غماناً لحقوقه : هذا النظام مثابة « حاف شعوب » ؛ 
لكنه لن يكون دولة واحدة . لأنه اوم ذلك لانطوت الفسكرة 
على تناقض : إذ أن كل دولة تفترض وخود علاقة بين حا ك5 
( أئ المشرع ) وحكوم ( أى الشعب ) ؛ فاو انضوت شعوب عديدة 
حت لواء دولة واحدة لأصبحت غعباً واحداً ؛ وهب ذا الك 


للافتراض :إذ أنه يازمنا هنا ألا نقفل حقوق « الشموب » فعلاقاتها 


؟ه6 8 الثالى 


بعضهأ مع بعض » من حيث أثما لضم عدداً من الدول الحتافة ولا 
تتدميج ف دولة واحدة بعيعها : 

إذا كنا ننظر إلى مايبدنه المتوحشون من تعلقهم بالحرية التى 
: لا يضبطها قانون 4 والىق هى عبارة عن التقائل تقائلا جيرا 4 
وتفضيلهم تلك الحرية المرقاء على الحرية الرشيدة ‏ إذا كنا ننظر 
إلى ذلك بازدراء شديد » ونعده همجية ونقصاً فى الدنية واخطاطا 
بالإنسان إلى حضيض المهيمية » أها كان أخاقبالشعوب المتمدنةالتى 
يؤا ف كل منهادولة منظمة أن تبادر بالمروج من حالة مزر بة كبذه ؟ 

ولكن الواقم غير ذلك : فستكل « دولة » تحمل مناط عظمنها 
( ومن التناقض وصف الشعب بالعظمة ) فى عدم الإذعان لأى إلزام 
خارجى قانوق : : وولى الام ا رى له وخره فى المقدرة 
على اليه عرف ف حياة ل آلاف 4 زر الناس 6 لسوقهم إلى التضدية 
بأتقسهوم ل دون أن حنى هو على نفسه را 0 عن 
قضية ليا شأن لم مهسأ 02 ٠.‏ وكل ما بين متوحشى أمريكا 

)0( تأطف |مبراطور يوناق » قدعا أميرا بلغاريا إلى مناز له 
منازلة شخصية 2 حسما خلاف شجر بيثبما وحقناً لدماء رعاياها ب 


السلام الدائم ون 


ونكسدقن أورياءق :نرق نهو أن أولالت عد اتيدوا مزقيل قطنا 
كثيرة من أعدائهم ٠‏ بها هؤلاء ب فون كيف يستغلون أعداءمم 
للغاويين على أمرمم ؛ ويؤثرون أنيفيدوا منيم للاستكثار من 
تابعيهم » ومضاعفة الأدوات اللازمة لنتوحات أوسع نطائا 
ومدق 
عند ما نكر فى لوم الطبيعة الإنسانية الذى يتكشف عاريافى 
"الملاقات الهرة بين الشعوب ( فى حين أنه فى حالة ادن ممحبه 
تدخل الحسكومة ) د ما يدعونا الى الدهشة من أن كلة « الم » 
لم تستبعد س سياسة الحر ب كل الاستبعاد» ياعتبارها تعبيراً فيه 
حذلنة » وأنه لم توجد بعل دولة تبلغ بها الجرأة أن تجاهر بم ذا 
للذهب ؛ فقد جرى اعرف حت اليوم على أأن برجم السياسيون » 


امأ ٠‏ ام ١‏ 
تبريراً لإعلان المرب » إلى قفباء مدل «هوجو»و «جروتيوس»0”؟ 


ب فكان جواب الآمير : إن الحداد الذى لده كليتان لاندخل يده 
ق الكور,تناول الحديد الحم , 1 

(9) «جروتيوسء ( #مهطز - ه54١‏ ) فقيه ودباومامى 
هولندى » مؤلف كتاب : « شبريعة الحرب والسلء - ( المترجم ) . 


6 القسم الثأنى 


و« وفتدورف» و دفاتل6”" وغير مممن اللواسينالمستضعفين مم 
أن فقههم الصبوغ بصبغة فلسفية أو دياوماسية لم يستطم ولايستطيع 
أن يظدر بأدنى « قوة شرعية » ( لأن الدول » من حيثىى كذلك“' : 
لا نخضع لإ كراه خارجى ج#اعى ) » على أننا لم نشهد مثالا واحدا- 
على أن دولة من الدول قررت أن تتهلى عن مزاعهها » اقتفاعاً مها 
حجج مستندة على آراء مثل هؤلاء العلماءالفطاحل . لسكن ماتؤديه 
كل دولة لفكرة المق من ضروب التكريم والتشر يف »ولوبالكلام . 
لاخاومن دليل على أن فى الإنسان استعداداً أخلاقي - لازال 
قويا على الرغم ما يعتر به من فتور فى هذاالزمان - بح زه الى التغلب 
نوما ما على .يدأ الشر الكامن فى نفسه » ولايستطيع إلى إنكاره 
سبيلا . ولولم يكن الأمر كذلك مااستطاعت الدولالتىتبغى الحرب. 
أن تتفوه بكلمة « الحق » » إلا على سبيل السخر بة » وعلى المعنى 


)١(‏ «بوفندورف» (1014-1+0) فقيه ألمانى ١‏ مؤاف 
كناب «شربعة الطبيعة وشريعة الناس » - ( المترجم ) 
(5) دفاتل» (4للار س دبل ) فقيه ألما إ 


0 مؤلف 
«.رسالة ق شربعة اللنعوبء - ( الترجم ) 


السلام الام مه 


الذى أراده أمير من أمراء «الغال» القدابى7؟ حين عرف الحق:.. 
بأئه « امتياز وهبته الطبيعة للقوى » به يقهر الضعيف على طاعته» . 
وليس فى وسع الدول إذا أرادت أن دافم عن تقهاء أن تعمد 
. إلى التقاضى »كا يفعل الناس أمام اجام » و إما سبيلها المرب .. 
ولكن المرب والنجاح فى .الحرب » أى النصرء لايحسم حال من . ٠‏ 
الأحوال مسألة الحق . وإذا صم أن « معاهدة السلام © نض جد 
للحرب اراهنة » فبى لاتضع حداً حال الحرب ( التى يمكن دام 
أن تنتحل لها حجة جديدة لاإستطيع أحد أن ينمتها بالجور » مادام 
كل واحد فى تلك المالة هو الحك فى قضيتة) . ومن جبة أخرى. , 
ينتاف القانون الدولى النفلم لاملاقات بين أفراد يعيشون غير مقيدين, 
يقانون » من حيث أنه يوجبعليهم « االخروج من ذلك الوضع © : 
لأن الدول تملك من قبل دستوراً تشريعياء يجملها بمنأى عن كل 
كراه يقع علمها من الدول الأخرى الت تضتى أن مخضعها »تيمم ' 
لآرائها عن اللمق » لدستور شرعى أوسع نطاقا . سكن العقل فعلياء 
عر شه » والذى هو 'للصدر الأعلل لكل نشر لع أخلاق » ستنكر ش 
(١)بلاد‏ «الغالء» إقلم قدمم من أوربا الغربية » وقد كانه 
يشمل فرننا و بتخيكا وإيطاليا القمالية ب التنيم ) 0*٠‏ 


جه ااقسم اتثالى 


إطلاقا أن تتخذ الحرب سبيلا إلى الاق » ويجعل من حالة السلام 
واجباً مباشراً . ولا كان من التعذر قيام هذه الحالة أو ضمانها بدون 
ميثاق. بين الشعوب » فقد تعين عةى حلف ذى طابع خاص يمكن 
أن تسمية « حاف السلام « ؛ وهو ختلف عن «معاهدة السلام» 2 
لأن من شأنه أن يقضى إلى الأبد على المروب جميما » فى حين أن 
معاهدة السلام إنما هى إنهاء « لحرب واحدة » . ولن تكون غاية 
هذا الحلف كسب قوة لصالح دولة ما » بل غايته الحافظة والضمان 
لخر ينها ؤحرية غيرها من البول العسالفة > دون أن تكون هنالك 
حاجة إلى الإذعان لقوانين عامة ولا لإ كراه متبادل ( كشأن الئاس 
فى حال الفطرة  )‏ و يكن التدليل على إمكان محقيق هذه 
الفسكرة » فكرة « النظام الأتحادى » الذى ينبغى أن عتد شيثا 
فيا إلى الدول جميما » فيؤدى بها إلى السلام الدائم » الذى هو 
تحقيق تلك الفسكرة » أى خروجها إلى حيز الفمل . لأنه إذا شاء 
«الحظ أشعب قوى مشتنير أن يلظم فى حكومة جمهورية ( وهى 
المكومة التى تنزع بطبيعتها إلى السلام الدائم ) فسوف تسكون 
هذه الجهورية مركا للحلف الاتحادى : إذ تستطيم الدول الأخرى 


اللام الدئم باه 
أن ن تتشم | إليه » ضمانا لحر ينها » وما لفكرة القانون الدولل » وسوف 
يسم ان نطاق هذا الحلف يوما بعد يوم بفضل إقبال الدول على 
الانضيام إليه . | 
٠‏ لو أن ما قال « ينبغى ألا تقع ببنئا حرب : لأننا تريل 
أن تحمل أنفسنا دولة » أى ننصب علينا سلطة عليا تشر يعية وتتفيذية 
وقضائية تتوشى السلام فى تسوية ما بيننامن منازعات »© لكان 
هذا قولا منهوما . ولسكن لوأن ذاك الشعب قال : « ينبغى ألا 
تسكون حرب بينى و بين الدول الأخرى و إن كنت لا أعتر ف بأن 
بطللة كبر ينية عارا تكفل لى حتق 5 أ كفل لها حقها © فلا يفوم 
حينئذ علىأى أساس أريد أن في الاطمئنان إلى حت » إن لم يكن 
ذلك على أساس هذا النظام الاتحادى المر :. وهو ماح للميئاق 
الاجناعى المدلى الذى لايد للعقل من أن بضيفه إلى فكرة القانون 
الدولى > إذا أردنا أن يكون لهذا الأفظ معنى 
إن قكرة حق الشعوب إذ! قصد بها حق الحرب لم يكن لما 
مسنى على الإطلاق. (إذ يكون القصودحينئذ حق الفصل فيا هو عدل» 


| لاوفقاً لقوانين خارجية شاملة ومقيدة لحربة كل ترد» بل وه" 
لقواغد خاصة أى باستعمال القوة والعنف ) » الاهم إلا اذا كنا نمنى ” 
بذلك أن من يسيرون على هذا المْط من التفكير حسنون صنعا إذا 
أفى بعضهم بعضا والمسوا السلام الخالد' فى قبر فسيح يطوى وأيام 
جميع سوءات الحرب وأهوالها . 

أما فى نظر العقل قالذول» من حيث صلاتها المتبادلة » 
لاسبيل لها لكى مخرج من حالة الحرب الى محبسها فيها انعدام 
القوانين» إلا أن تت كالأفراد عن حر يها الموجاء الجماحة وأن ' 
تذعن لإلزام القوانين العامة » فتؤلف بذلك « جامعة أم » 
تنمو على الدوام حتى" تشمل آخر الأمس. شعوب الأرض جميما ٠‏ 
ولكن تصور الئاس لق الشعوب مجول دون سلوك هذا السبيل 
ولذلكينكرون «بالغر ض » ماهر يح( بالوضم» ؟ فإنلمتكن الفسكرة 
الوضعية ججرورية جأمعة ميسورة فليس يبقى ( إذا أردنا ألانضي مكل 
ثىء ) سوى اللغدق السلبى لتخالف داتم تقسع رقءته على الدوامْ : 


إنه ستظليع أن ةيمر ف الناس" من “سبي ار ب وأن يكبح جاح 


السلام الدائم ب68 
تلاك الأهواء الى تنا الإإنسانية 0 ولكن سدم ون داعا ميعتٌ 
مخاوفنا أن تنفظم عرى ذلك الك 0 


(9)عندما تتهى الخرب ويعدّد السلام يجمل بالشعب أن 
يفرض غلى. تفسه , بعد يوم الشكران » بوما التوبة والغفران 2 
يسأل الله فينه. # باسم الدولة ع أن يعفوعنا لا يرال الجنس 
البشرى يفترفه من إثم كبير » برفضه الإذعان لدستور شرعى ينظم 
علاتات الشعوب بعضبا ببعض » وبأيثاره أن يسلك فى أنفة 
وشموخ سييلا وحشيا فى سبيل الحرب (مع أنها لا تحسم فى الام 
المطاوب ,» وهو حق كل دولة ) . إن فها يتوجه به إلى الله » 
أثناء الحرب ء من آيات الشكر على ما أذعم به من نصرء وإن فيا ' 
يسم به ( على طريقة الاسرائيلين ) من أناشيد « اسيد الجيوش » 
لمباينة صارخة للفكرة الاخلاقية » فكرة , أن الإنسانية » : ذلك 
لانها . نضلا عنا تدل عايه من عدم المبالاة بألطريق الذى تسلكم 
الشعوب فى السعى إلى حقبا » تعبر عن الابتهاج بقتل الكثيرين 
من الئاس و القضاء على معادتهم, 


الماذة النهائية الثالثة 
لتحقيق السسلام الدائم 
2 حق التؤزيل الأجنبى © من حيث الششر يبع 
العالى » مقصور على | كرام مثواه » 


لسنا هنا » ا فى اأواد السابقة » سبيل الحديث عن محبة 
الناس بل عن «الحق» . و « الإكرام ) هنا معناه حق كل أ-جنى 
فى ألا يعامل معاملة العدو من البلر الذى بحل فيه » ما دام مسالما . 
يجوز للبلد أن يرفض إيواءه إذا لم يكن فى ذلك ما يضر بمصلحته . 
وليس للأجنبى أن يدعى لنفسه حق لكي ام باعتباره ضيفاً » لأن 
ذلك ع اتفاقات خاصة تبيح له الضيافة » يل حقه مقصور على 
« حق الزيارة » وهو حئ كل إنسان فى أن تجمل نفسه عضواً ف 
اجتمع » بمفقضى مشاركته فى ملسكية سطح الأرض الى نعيش 
عليها . ولاكان ساح الأرض دائريا » فد استحال على الناس أن 
يتتشروا فى الأأرض انتشاراً لا حد له وكان لا بد من أن يلتقوا 


السلام الد امم و 


وأن يتحملوا مجاورة بعضهم لبعض » إذ الأصل أن الأرض مشاع 
بيهم ويس لأحد ممه أ كثر من تصيب غيره 7 والمناطق غير 
المعمورة من الأرض »كالبحر والصحراء » قد قسءت تلك الملسكية 
المشتركة 5 ولكن السفن و2 الجال 6 سد سفن الضصحراء سم تلبعم ش 
لينى آدم أن يحوسوا خلال تلك المناطق التى لا مالاك للك وتيسر 
لم أن يتقار بوا » وأن ينتفعوا ف التحارة بالحق الذىللحنس البشري 
عامة » وهو استغلال سطنح الأرض . وإذن فا يعمد إليه سكان 
الشواطىء البحرية ( كشواطء المقرب ) من السطو على السفن 
الجار ية فى البحار الجاورة أو استرقاق البحارة الناجين من الغرق > 
وما يصنعه سكان الصحراء ( كالعرب البدو ) من استباحة المهميهء 
بإزاء كل من يقترب من قبائليم : هذه كلها أمور اكناق مع اق 
الطبيعى . كن حق الإ كرام » أى حق النزول بأرض أجنبية » 
ليا بتحاوز الشروط التى تبسر 2 محاولة » عقد صلات جارية عم 
الأهالى . وعلى هذا النحو يمكن أن ترتبط القارات النائية بصلات. 
ودية تنمهى بأن تنظ تنظلوا قانونيا عاما ؟ و بهذا يزداد اقتراب الجنس, 
البشرى من النشر ربع العالمى الجامم 8 


ذه . القسم الثاتى 


ولؤنظرنا الآن إلى السلك غير الكريم الذى تسلكه دول 
أورويا « المهذية »» والدول التحارية خاصة ) لادتولى علينا الفزع 
“.من هول_الظالم التى ترتكيها تلك الدول فى « زيارتها » للبلاد 
١كتشفوا‏ البلاد الأميريكية وبلاد الزنوج وجزر التوابل والشكاب 
وما إليها قداعتيروها بلاداً لا أصا با ء لأمهملم يقيموا لأهلها وزنا . 
ونا دخل الاوييوة: عرد اند الشرقية والمندستان استقدموا إلمها 
قوات أجندية بدعوى إنشاء مكاتب تجار بة» فصيقوا الباق مهذه 
القوات على المواطنين » رمن نيران الحربٍ بين الدول الختافة 
فى تلك البقمة الشاسعة نواها. ونشروا فمها الموع والمرد والميانة 
ف إل ذلك من شر وبلا 5 

وقد خيرت الصين 7" © وليابان أمثال هب _ؤلاء الضيوفٍ » 

.)1١( ٠‏ وضع «كانتء هنا هامشا طويلا عن الصين » أورد :“فيه 
أقوال علباء ء عصره عن تارنخبا » ومعتى ابا » وعلاةاتها التجارية 
اللاد الآورية ..ولم نيحد فى تلك الاقوال شيئًا ذ! قممة ؛ لا من 


الناخية الفاسفية ولا من الناحية السياسية » فأغفاناها مكتفين هذه 
الإشارة ‏ ( اختى جم ). 


. فتصرفت معوم تممرفا حكيا ء إذ سمحت الأولى بالاقتراب مرك 
ْ بلادها دون دذوهًا ؛ وسمحتث الثانية بالاقتراب ولكن لشمب 
أور فى واحد ء ثم المولنديون . ومع ذلك شد منعوه من الاختتلاط 
بالواطنين فعاشوا فى بلادهم وكأنهم من الأسرى . . 
والأدهى من ذلك ( أو الأفضل إذا حكنا على الأمور من جبة 
الأخلاق ) أن الأور بيين ل ينتغموا بشىء من هذه الأساليب الباغية 
ْ وأن ع تلك الششركات التجارية توشك على الانهيار » وأن جزر 
السكر » التى هىءياءة لأشد أنواع الرق قسوة وافتنان »لاتعود بمورد 
حقيقى » ولا تنفع إلا بطريق غير مباشر» فضلا عن أمها دف 
إلى أغراض غير حميدة » وهى تكوين بحارة للخدمة فى أساطيسل 
الحرب » ومن ثم تهدف إلى تشجيم المروب الأور بية . وهى تؤدى 
هذه اعخلدمة لدول تتظاهر بالتدين والتقوى ونريد أن ي«تبرها الناس 
دولا اصطفاها الله للقيام على حفظ السنة الجيدة » مع أنه تروى 
ظمأها بالمظالم والأثام ! 
أما والصلات الممقودة بين شعوب الأرض جمعاء ؛ على تفاوت فى 
قوسا قد بلغت حدا جعل امسهان حر مةالمق فى مكان من الأر ص 


ع القسم الثانى 


يتردد صداه فى كل مكان » فإن فكرة التشريم العالمى ل تمد تبدو 
صورة خيالية للحق ‏ بل إنها تبدو تكلة ضرورية لذلكالثانون غير 
الكتوب » المشتمل على القانون المدلى وقانون الش.وب » والذى 
يلين أن يرتفع إلى سرتبة القانون العام للانسانيةقاطبة » ومن 5 
إلى السلام الداكم الذى لااستطيع أن طمع فى دوام الاقتراب منه 
إلا بذلك الشرط وحله . 


اللحق الاول 
فى ضان . السلام الدائم 


إن الذى يعطينا هذا الغمان ليس شيئًا أقل من الفنانة اامظيمة 
التى يطلق عليها اسم « الطبيعة » : فإن مجراها اليكانى ( الآلى ) 


ينطق جهاراً بأن غَايتها أن تبسط على الناس ء وبالرغم منهم »جفاح 
لوفاق والوثام . لهذا أطلقعليها اسم «القسدر» من جبةأم١‏ اضطرار 
2 عن غلة يحبل قوانين فعلها ٠»‏ واسم « العناية 6" باعتبار 


(1) تتجلى فى «ميكانية ‏ الطبيعة التى يرجع إلها الإنسان 
( باعتياره موجودا حسيا ) صورة تستعمل منقبل أساسا لوجوده 
ولانستطيع أن تتعقلبا إلا إذا فرضنا فهاالغرض الذى رسمه خالق 
العالم الذى قدرها من قبل . ونسمى ذلك التقدير عل العدوم 
عناية (إلهية) ؛ وإذا أرجعناه إلى بدايةالعالمميناه « عئاية مبدعة » 
( تطتلصم متتمعلتهم5 : ولأدناعناة ) ولكن اعتباره حافظأ 
مجرى الطبيعة وققا لقوانين شاعلة من قوانين الغائية نسميه ١‏ عثاية 
مل برة ء ؛ وباعتياه موديا إلىغايات عاصة لا يستطيع الناس سك 


-- املحق الأول 


ما يتحلى فها من غائية تسيطر على مجرى الأشياء » وباعتبار 
تلك الغائية حكة عميقة صادرة عن علة سامية تدير الأمور تحقيقا 


ح أن يتنبأوا ما وإما يستطيعون أن يفترضوها عل حسب الاتيجة 
نسميه « عثاية موجبة - وأخيرا لا تقولعناية بل «معجزة » إذا 
اعتيرنا الحوادث الخاصة غايات إلحية . لكن إرادة الناس أن 
بنظروا [لهسا على هذا النحو ( لآنبسا تعنى فى الواقع معجزات 
وإن لم تكن الحوادث تسمى كذإك ) إنما هو ادعاءسخيف ؛ لآن 
م التناقض والغرور أن لستنتج من حادثة واحدة مدآ معيئأ 
لملة الفاعئة ( بقولنا أن هذه الحادثة هىغاية لا مجرد :ئيجة طبيعية 
وآلية لغاية أخرى نجهلها جملا تاما ) مهما يكن من خشوعنا فى 
الكلامعنها . وكذلك كان تقسي العناية من الجبةالمادية » من حيث: 
الموضوعات الموجودة » إلى عناية م عامة »وعناية وخاصة » »تقسما 
خاطتًا ومتناقضا (كأن يقال مثلا إنها تعنى حفظ أجناس الخاوقات 
وتدع الأفراد لليمصادنة ).2 يننا [تما لسعى عامة للدلالة عل 
أن شيمًا واحداً لا مخرج عنها . وأكبرالظن أنهم قسموا العناية هذا 
التقسيم (من الجبة الصورية ) حسب طريقتهم فى تنفيذ مقاصدهم إلى 
عناية ‏ عادية» ( موت الطبيعة وبعثها كل عام تيعا لاختلاف 
الفصول ) وعناية « خارقةء ( كنقل الاخشساب ٠‏ بفضل 
التيارات البحرية إلى الشواطىء المتجمدة المجردة من النبات » س 


ااسلام الدائم / 


لاغاية القصوى للجنس البشرى . ولاريب أننا لانتبين تلك العنابة 


ب لجل سكان تلك المناطق الذي ماكانوا يستطيعون أن يعيشوا 
.بدونها ) » وإذا كنا نستطيع أن نفسر العلة الفيزيقية الميكانيكية 
الحذه الظاهرات (مثلا بالغابات التىتغطى شم واطى. الأنهار فى المناطق 
«المعتدلة » والتى تقع أخشاما فى تلك الآنهار فينقلها بعد ذلك قيار 
«الخليج ) فينيثى آلا نغفل عن العلة الغائية التى تكرف لنا تديير 
حكة نسيطر على الطبيعة  .‏ أما ماشاع فى المدارس من القول 
.بوجود , عون » أو ومساهمة» إلهية لتحقيق غرض ف العالم الحمى 
فيجب اطراحه على الاطلاق ؛ 'لآن من التناقض إشراك من لاشبيه 
.له » وجعل من هو نفسه العلة التامة لما حدث فى العالم ممأ لعنايته 
المديّرة بتديير سابق ( مما يفيد أنهاكانت حينئذ قاصرة ) »والقول 
مثلا بأن الطبيب » , بعد الله , , قد أيرأ المريض » وأنه إبما كان 
عساعدا له ؛ قول فيه تناقض : أولا : لآن الله خالق الطبيب 
وغالق جميع أصناف الدواء . وإذن فينبئى أن تنسب اليهسبحانه 
النتيجة كلباء ٠‏ إذا أردنا أن نصعد إلى المدأ الآول الاسمى 
الذى هو لدينا عالا يمكن تمقله فظريا ؛ ويمكننا أيضا أن ننسها 
تامبا ء إلى الطيب » إذا اعترنا هذه الحادثة فى سلسلة العلل 
السكونية » على أنهايمكن تفسير ماحسب النظام الطبيعى". وثانيا  :‏ 


مد | الملحق الأول 


فى مقدورنا » بل الواجب علينا أن تفترض وجودهابالقكر ( كثأننة 
على العموم كلما أردنا أن ترجع صورة الأشياء إلى غايات)لسك يكون 
لدينا تكرة عن إمكاسها » قياساً على صن الفن الإنساتى . ولسكن. 
إذا كانت فكره علاقنها وملاءمتها للغابة التي يغرضها علينا العقل 
مباشرة ( الغابة الأخلاقية ) فكرة متعالية من « الناحية النظاربة ». 
فإنها من التاحية العملية ( من حيث فكرة واجب السلام الدالم. 
| القى يطلب توجيه ميكانية الطبيعة إليها ) ذات أساس اعتقادى. 


يؤصكد وجودها وجوداً واقمياً . - ولفظ « الطبيعة 4 » حين 


لأنذلك الحو من 'نصور الأمورحرمنامنجميعالمبادىءالمعيزة 
الثى تقدر مها أتيجة من النتائج . بيد أنه من وجهة النظر العملى الأخلاق. 
زوه إِذن وجبة نظر مجاوزة للحس ) مثلا فى الاعتقاد بأن الله 
نيائنا , وإذن فيجب ألا نتهاون السعى إلى الخير ؛ نجد أن. 
فحكرة , المساهمة , الالهية فكرة لائقة جدأ بل وضرورية #4 
لكن ما هو بين بذاته أن أحداً لا ينبغى أن « يفسر ء بذلك فعلا 
طيبا ( من حيث هو حادئة فى العالم ) » لآن هذه العرفة النظرية. 


المزعومة لما فوق الم سأ محال . 


السلام الدام كد 


تكون بسبيل النظر الخالص لابسبيل الدين كا هو الحال هناء أ كير 
ملاءمة لحدود العقل الإنسالى الذى حب »من حي ثعلا قةالعاولات 
.بملنها » أن يحصر فى حدود التجربة الممحكية . ثم هو لفظ أ كار 
تواضيما من لفظ « العناية » الذى يشير إلى موحود يكن أن كون 
-معروفا إدينا » ويدل على اجتراء فسكرنا ِ حاو لظ شبمبة بحاولة 
« إيكار 76" للسكشف عن مستور مقاصده . و يتعين عليناءقب ل أن 
.نبين ذلك الغمان بيانا أدق » أن نلق نظرة على الظروف التى هيأنها 
“الطبيعة للأشخاص الذين يضطر بون على مسررحها الواسع - تلك 
الظاروف الى تحمل فى المهاية ذمان السلام ضروريا و يتعين علينا 


بعد ذلك أن نرى على أى وجه تكفات الطبيمة ذلك الضمان . 


)١(‏ « إيكار » شخصية من شخصيات الاساطيراليونانية » هرب 
من أخدود يحزيرة «كريت ., طائرا يمناحين ملصقين .بالشمع ؛ 
وأخذ حلق حى: أقترب منالشدمس ؛ فذاب الشمع » وانفصل عنه 
جناحاه » فهوى ف البحر . ويضرب الثل بإيكار لمن .روحون 
«ضحية مشر وعات خالية . 


فى ال ملصق الأو ل 


تنحصر تدبيراتمها الؤقتةفها يلى : )١(‏ أنها يسرت للناس. 
القدرة على أرك يعيشوا فى جميع مناطق الأرض ء (©) وأنها 
جملهم بواسطة « الحرب » ينتشرون فى كل بقعة من الأرض. 
ليعمروها » حت البقاع التى خات ما يغرى بالاستقرار واللتاع 5 
(*) وأنها اضطرتهم بواسطة المرب أيضا إلى عقد صلات شرعية. 
أوغيرشرعية ٠.‏ ' 

وجما هو خليق,الإعجاب أن جد أنهلايزال ينمو السهو ل الباردة " 
المتدة على طول الحيط المتحمد بعض العشب الذى تحده الرئة 2020 
نحت الثلج فتققات به » وأث الرنة نفسهايتخذها «الأستياك» ©©' 
وة السموابيد »20 طمانا لم أو لجر زلاقاتهم ؛ وأن الصحارى. 
ذات الرمال الالحة تنتج « الجل »6 وكانه قد خلق لاجتيازها: 


وتيسير الانتفاع ها . إن الغائية تتحلى فى صورة أشد بهاء حينة. 


.. الرنة» معربة » هى نوع من الأأيايل فى الجبات الثمالية‎ « )١( ٠ 
.. الأستياك » شعب فنلندى من شعوب سيبيريا الغربية‎ « )( 
(م) «السمواييد» شعب يقطن الأصقاع الثلجية الواقعة حول.‎ 


السلام الدائم 7 


نلاحظ أن الطبيعة قد أوجدت على شاطىء الحيط التجمد  »‏ فضلا 
عن الحيوانات ذات الفراء » الفقمة7 والأبقار البحرية والميتان» 
ليصيب أهل تلك الناطق من -لومها طماماً ومن زيوتها ناراً . 
وأبدع من هذا كله ما توخته الطبيعة من العنأية بتلك الأصقاع 
الحرومة من النبات » فأمدمها بالأخشاب الطافية التى لايم مصدرها 
والتى اولاها ما استطاع أهاها أن يصنعوا زوارقهم وا أسلحتهم ولاأن 
يقيموا أ كواخ سكنام ؛ على أنهم قد شغاوأ تفسهم بمقاتلة الميوانات 
انثفالا جملهم يجنحون إلى السل فيا ينهم . ولكن الراجح أن 
« ماساقهم إلى هذه الأصقاع » لم يكن شيثا آخر سوى الحرب . 
والمدة الأولى لاحرب » من بين جميع الميواناتالتى استطاع الإإنسان 
أن يستّأنسها وأن يروضها فى بداية تعمير الأرش » هو المصارن 
( أما الفيل فقد ظهر فى عصر متأخرء وجمل للترف والزيفة للبى 
دول قد تكونت من قبل ) 

(1) «الفقمة, معربة من اليو نافية » .خنزير البحر أوعجل البحر 
( مسجم الدكتورشرف ف العلوم الطبية والطبيعية . القاهرة ءالمطبعة 
الآميرية سئة م00 ) . 


07 الملحق الأو ل 


وكذللك فنإنبات بءض أنواع النجيلياتأوالمبوب التى لانعرف 
اليوم أصاما ؛ وأيضا فن نقل وتطعيم الأفبدازاللثيرة للا كثارهن! 
ونحسينها ( وأ كبر الظن أنه لميكن يوجد مها فى أوربا أول الأمر 
سوى نوعين هما التفاح والكثرى «الشيطانى» ) ؟لميمكنغلمورهذين 
الفنين إلا فىالدول التى استقرت أو ضاعها من قبل وكانت الملكية 
العقار يةفيهامضمونة ؛ وق دأصبحمن الضرورى أ نيتحول الناس»الذين 
كانواعيشون من قبل فى حالةمن الكربة الهمحية )من ديأة القئس 2© 


() لاشك أن حياةالقئص أبعدأنواع الحياة عن حال المدنية : 
لآن تلك المبتة تضطر العائلات إلى الانعزال » وسرعان ما يصبح 
بعضها غر يبا عن بعض », ثم يصبح بعضبا معادياً لبعض ؛ بسببتشتتها 
فى الغابات الشاسعة : إذ أن كل عائة تكون محتاجة ‏ للحصول على 
هَذَاا وكسائها » إلى الفضاء الواسع( أوانجال الحيوى!) ‏ ويبدو 
أن د تحريم نوح لإراقة الدم »  (‏ سفر التكوين » : :ع 5) 
ذلك التحريم الذى تكزر إعلانهو جعل شر طامفروضا على الوثنيين 
الداخلين فى المسيحية لغرض آخز ( « أعمال الرسل » : ٠‏ : .م؛ 
لق ) يكت فى البداية سوى تحريم لحياة القناص » لا 
يغر ض' فنها من حالات اذدباذ الم النىء ؛واذرف فا دام هذا 
الاذدراد حزما فالمعيشة على القنص عرمةكذلك . 


السلام الدائم 07 


والصيد والرعى إلى حياة الزراعة » وأصبح من الضرورى أيِضاً أن 
يكتشفوا « الام 6 وه الحديد » : ور عاكان هذان أول بضاعة 
تجار بة اشتد الإقبال عليها ؛ودفمت الشعوب الختلفة إلى أن تقم فيا 
بها علاقات ساهية » بل جعلما تمقد مع أبعد الشعوب عنها أواصر 
تفاهم واتفاق . 

والطبيعة » إِذ يسرت للنا سأن يعيشواف ىكل مكان على الأرض » 
قد أرادت مستبدة أن تكون هذه العيش ةلهم «ضرورة» مخضعونها 
ولو كانوا كارهين » ودون أن يكون لفكرة الواجب الذى يازمهم 
لم القانون الأخلاقى دخل فى هذه الضروره ؛ والحرب هىالوسيلة 
التى امخذتها الطبيعة لبلوغ هذا الفرض .والواقم أننا ترى شعوبا تدلنا 
وحدة لذنهم على وحدة نشأتهم : فثلا «السمواييد » الذين يقطنون 
شواطىء الخيط المتحمد »يتكامون لغةشيمبة بلغة شعب يقطن جبال 
« ألتاى » الواقمة على بعد مثتى ميل منهم .وقد دخل بيهم 
بالقوة شعب آخر م نأصل منغول؛وهو شعبمن الفرسان الحار بين» 


تأقصى فريقا مهم عن الآخر حتى أجلاه إلى الأصقاع التجمدة 


:؟ اللحق الأو ل 


القفرة الى ما كان ليهبطها مختاراً 7 . والمال حكذلك بالنسبة 
للفنلنديين » الذين يطلقعليهماسم «لا«ون» ويقطنون أقصى المناطق 
الشمالية من أور با : قل اندست بيهم شعوبمن القوطيين والصرامطة 
تفصلهم عن الجحريين الذين يقتربون منهم لقة وإن بعدوا عنهم 
موطنا . وأى ثىء سوى الحرب قد دفم إلى شمال أصريكا قبائل 
« الإسكيمو » - وه جنس من الناس مختلف جدا عن شعوب 
أمريكا جميماً » وربما اتحدر مرت بعض مغامرى أوربا ودفم 


() نستطيع أن نتساءل : لو أن الطبيعة أرادت ألا تبقى 
هذه الشواطىء المتجمدة غير آهلة بالسكان » فاذا كان يكون مصير 
سكانباء لو حدث يوما ما يمكن توقعه » فلم تعد تدهم بالاخشاب 
الطافية ؟ إذا قيل إن سكات المناطق المعتدلة يصيرون بتقدم المدنيةه 
أقدر عل حسرى استخدام الأخشاب النامية على طول ضفاف 
أنجارم » فلا يتركونها تسقط فى تلك لأنهار فثجرها إلى البحر . 
لجوان عل ذلك أن الشعوب الى تقطن شواطىء نهر « أونى » 
وه ينيسى و ليت ا . ربماكانت عدم تلك الاخشابعل سييل 
التجارة وتستورد فى مقابلبا حاصيل حوانيةمما نحو يه البحر ويلق به 
عل تلك الشواطى ؛ وذلك بعد أن تكون الطبيعة قد أرغيتهم على 
أن يعيشوا قبا ينهم مسالمين .. 


اأسلام الدائم 7 


إلى الجنوب قبائل «البيثير» حتى « جزيرة النار 6 ؟ إمها الحرب : 
التى تتخذها الطبيعة ذريعة لتعمير أرجاء الأرض . لكن الحرب 
تفسها ليست فى حاجة إلى باعث خاص لما ء فيلوح أنه متأصلة فى 
الطبيعة الإإنسانية » بل إنها لتبدو أمراً نبيلا يفبعث الإإنسان إليه؛ طلبا 
للنحد » لا ابتغاء النفعة . لذلك كان « للث_جاعة العسكرية » 
الشرف والرفمة » لا إبان الحرب سب( وهنا يكون القشر يف أمراً 
له وجاهته ) » بل وكذلك باعتبار أمها تدفم اليها ؛ لأن مباشرة 
المرب لايحكون القصد مها فى أغلب الأحيان إلا إظهار هذه 
الشحاعة » حتى صار الحرب فى ذانها شأن عظيم ووجد من الفلاسفة. 
من يمجدونها وريرونها سبيلا للسمو بالإنسانية . دون أن يفكروا فى 
الكلمة التى قالما أحد اليونانين : «الحرب شر : لأنها تيد عدد 
الأشرار أ كثر ما نستأصل ممهم 6. وفباذ كرنا ما يك لبيانالوسائل 
التى تتخذها الطبيعة تحقيقاً لغرضهاامخاص بالقياس إلىالنوع الإنسالى 
باعتباره من جنس الحيوان . ش 
والسألة التى تعرض ننا الأن تتصل عا هو جوهرى بالنسبة 


”7ق الملحق الأول 


السلام الدأم : وهى النظر فيا تصنعه الطبيعة تحقيقاً لهذا القصدء 
لكى تصل بالإنسان إلى الغاءة التى يوحبها عليه عقله » وبالتالى 
لك تناصى غايته الأخلاقية » والاظار فى أى نوع من الضمأنات 
تقدمه الطبيمة لتكفل به تنئئيذ ما كان « تحب » على الإنسان أداؤه. 
ولكنه لم يؤده وفقا لقوانين حريته » محيث يكون مازما بالقيام به» 
على الرغممن هذه اكرية » إلزاما منالطبيمة يتناول الجوا نب الثلاية 
من القانون العام : « القانون المدلى »6 و« قانون الشعوب » 
و< القانون العالى »© . 

لبس قصدى » حين أقول عن الطبيعة إمها « تريد » حصول 
هذا أو ذاك؛ أمها توجب علينا فعله ( لأن العقل العملى وحده » 
وهو التحرر من كل قهر » هو القادر علىأن دسم لنا الواجبات ) » 
وإنا قصدى أنبها تؤديه هى نفسها » سواء كنا راضين أو كارهين . 
إذا لم ماضع شعب من الشعوب لإلزام القوانين العامة » نتيجة 
لانقسامه على نفسه » فإن حربا تشن عليه من الخارج لكفيلة رأنا 
تحمل على اللخضوع لتلك القوانين : ذلك أن من تدبير الطبيعة 
على ما ذكرنا أن كل شعب يلتق جارا له يضّيق عليه تضييقا حمله 


السلام الداتم يف 


عل أن ينظلم نفسة دولة 0 لتكون قوة ف وسعها أنتقاومه. والدستور 
0 الرهورى © 2 وهو وحده المطابق الحقوق اللإنسان » 5 
الدساتير قياما » وهو على االخصوص أقلها استتبابا » ولذاك ذهب 
كثيرون إلى أن قيام مل هذا الدستور يقتضى وجود شعب من 
اللائكة» وأن الناس با طبعوا عليه من ميول الأثرة والأنانية 
عاجزون عن بلوغ مثل هذا النظام الرفيم . لكن الطبيعة نسخر 
هذه الميول نفسها لتكون فى عون الإرادة العامة - التى تقوم 
على العقل - ولسكنها على الرغم مما لها من احترام وتقدير نظال فى 
قصور سن حيثث الميل والتطبيق ٠‏ ومن أجل ذلك يكنى اطقام 
الدولة تنفايا حستنا ) وهو أرق مقدورالناس قطعا) أن تالف القوى 
البشرية تآلفا يمحل بعضها يحد من الآثار البغيضة لبعضها الآخر 
أو يَضى عليها قضاء تاما » حيث تكون النتيحةمرضاة العقل وزوال 
تلك الأثار » وويصيح كل امرىء مجبرا على أن يكون مواطنا صالها 
إن لم بسعه أن يكون -ميد الأخلاق . فشكلة إنشاء دولة ليست 
بالأمر النسترا+ عاق «القدية القرم من العياظى # نعل ماعيدوق 
ذلك القول من غرابة ( بشرط أن يكونوا على جانب من الفطنة 


0 الملدق الأول 


والذكاء ) . ويمكن أن توضع المشكلة على النحو الأنى : « أن ل 
جمعا غفيرا من الخلائق العاقلة قد انعقد إجماعبا على المطالبة بقوانين 
عامة تكفل يقاءها » وإن يكن بكل منها نزوع خنى إلى التحال 
من تلك القوانين ؛ وأن ينظم دستورم تنظها يؤلف ينهم » 
على الرغم من اختلافهم سبب تنافر ميوهم » ويجمل بعض 
هذه الميول عاملا على تاطيف حدة بعضها الأخرء محيث تحكون 
نتيجة سلوكهم فى اللياه العامة عين النتيجة الت ىكانوا .يصلون إليها 
لولم توجد فيبهم تلك الميول السيئة 0 . 

إن مشكاة كبذه غير مستعصية على المل : فليست بغيتنا 
النظر فى إصلاح الناس إصلاحا أخلاقيا » بل اماس السبيل 
الى استخدام 1 لية الطبيعة لتوجيه استعداداتهم المتعارضة توجيها 
بعل جميع أفراد الشعب يليزمون فيا ينهم اللمضوع لدوانين 
قاهرة ؛ ومن م ينشئون حالة سلمية تقوم على احترام القوانين . 
وهذا ما نستطيع أن نراه فى الدول القائمة اليوم ؛ على ما فى نظمها من 
قصور: إمها فى ظاهر سلوكها قريبة حدا مما تقَضى به فكرة الحق ) 
و إن كنا نقط يأنه ليس للمبادىء الأساسية للأخلاق أى دغل فى 


ذلك : (وهذا لاينبغى أن نطلب إلى الأخلاق تعظي الدولة تنظلما 


ايلام الدام بقل 


سياسيا صالحا » بل ينبثئى أن نتوقع من النظام السياسى الصالح 
'تثقيف الشعب تثقينا أخلاقيا صالما ) .والمثل الذى أوردناه يدل على 
أن آلية الطبيعة ‏ تلاك الألية التي تكشف عنها ميول المتفعة 
-والأنانية » التى هى مجوهرها متعارضة متنافرة ‏ يمكن أن يتخذها 
العقل وسيلة لبلوغ غايته : وى مبادىء لمق ؛ والوصول أيضا إلى 
.مناصرة -السلام واستتبابه فى الداخل والخارج بقدر ما يعتمد ذلك 
.على الدولة نفسها . فن المق أن نقول هنا إنالطبيعة8 تر يد 6 بإرادة 
لا سييل الى معارضتها » أن يكون النصر آآخر الأمر الحق ؟ فا 
تقصر نحن عن أدائه » تتولى هى إنجازه » ولكن فى كثير من العسر 
.والاإرهاق : « إذا اثثى العود بشدة اتكسر » ومن برد اكثر من 
اللازم لم يرد شيا » ( بورفك ) . 

إن فكرة قانون الثموب تقتضى الانفصال بين الكثير من 
“الدول المتجاورة المستقلة ؛ ولئن تكن حالة كهذه فى ذامها حالة حرب 
( اذالم يمل الحلف الاتحادى دون وقوع الاعنداء ) فإنها فى نظر 
:المقل أفضل من ضم تلك الدول بحت اواء دولة واحدة تطفى على 
.سائرها وتصير ملوكية شاملة : فالواقم أنه كلا انسعت رقمة الدولة 


ذمفت قوة القوانين ؛ و إن حك استبداديا لاروح لهينهىدائماء بعد 
أنيجتت جذور الخير » بأن يتردى فى وهدة الفوضى .كما مندولة. 
أو حا إلا ويرغب فى الاطمئنان إلى سسلام دام بالسيطرة على العالم 
كله ما استطاع إلى ذلك سدبيلا . لكن الطبيعة تريد أن يكون الأعر 
على خلاف ذلك ؛ و إن لامع الشعوبسبيلين لاحياولةدون اندماجها 
وللابقاء على انفصاها : وهما اختلاف الاغات واختلاف الأديان . 60" 
تييح أن هذا الاختلاف منبت ليذور الأحقاد ومصدر لذر اع الحرب. 


ولكنه يؤدى 2 ازدهار المدنية وزيادة تقارب الاس ف الميادرى,.. 


(1) « اختلاف الآديان » تعبير يجيب! كا لو صم أن نتحدث. 
عن اختلاف الاخلاق . بمكن أن تكون هناك أنواع من العقائد. 
مختلفة لا من جبة الدين فى ذاته » بل من حيث تاريخ الأساليب 
الى استعملت فى ذثر العقيدة » وهذه تدخيل فى باب الدراسة 
والتحصيل . وهنا ككذلك كتب فالدين مختلفة (مثل «الوندافستاء. 
و ١‏ الفيدا ء والقرآن ال .. ) ولكن لا يمكن أن يكون هناك إلا” 
دين حق واحد جميع الناس وجم.م الازمان . وإذن فليست هذه. 
العقائدو الكتب سوق أدواتقى نول مة الدين»أى أنها أمورعارضة. 
بمكن أن تختاف اختلافاً كثيرآ باختلاف الزمان ٠.المكان‏ . 


السلام الدا مم آم 


إلى الوفاق فى ظل السلام ؛ لكن هذاالسلام مخالف لسلام عبود 
الاستبداد ( ذلك السلام القاثم على قبر الحرية ) » فليس هو ننيجة 
لنوهين جميم القوى » بل هو ثمرة لتوازنها و بعث المنافسة بينها . 

م ب إِذا كانت الطبيعة قد اصطنمت المكةء قنصات 
الشعوب الى روم كل دولة أن تبسط عليها سلطانها » إما باغخائلة 
أو بالا كرام معتمدة فى ذلك على نفس مبادىء قانون الشعوب » 
فإمها قد استخدمت تبادلالصالح بين مختاف الشعوب ؛ للوصول إلى 
جمع ثمابا جما ما كانت فكرة القانون العالمى وحدرها نستطيع أن 
محميه من العنف والحرب . إنى أقصد أن “تكلم هنا عن الروح 
التجارية التى تتسلط عاجلا أو آجلا على كل عب ؛ والى تتناق 
م 5 ش ش 

ولا كان امال أقوى ما تملكه الدولة من وسائل العمل ققد 
رأت الدول نفسها مضطرة ‏ لا بمقتضى بواعث أخلاقية » إلى بذل 
الجبود فى ذلك العمل النبيل » عمل السلام » و إلى التدخ ل كلما 
درت بوادر الحرب » لإقامة العراقهيل ف سبيلها ؛ وكأن تلك 
. الدول قد عقدت فيا ينها لهذا الفرض حانا دائما ؛ لأن الاتفاقات 


1 الماحق الأول 
الكيرى بشأن المرب لاقم إلافى النادر» ولا شك أن جاحها 
أندر ؛ فالطبيعة » بفضل سير الميولالإنسانية نفسها » تضمن السلام 
الداتم ؛ ولان لم يكن ذلك الضمان كافياً التنبؤ نظريا بوقوعه فى 
المستقبل » فب وكاف مع ذلك من الناحية العملية » وهو يوجب عاينا 
أن ننشد هذا الترض ( وما هو بالغرض الخيالى الصرف ) . 


اكلحق شان (2 
مادة سرية للسلام الداكم 


إن وضع مادة سر ية فى معاهدات القانون العام أمر فيه تناقض 
من التاحية الموضوعية » أى من حيث مضمون تلاك امادة ؛ ولكنه 
ممكن من الناحية الذاتية » أى من حيث صفة الشخص الواضم لا 
والذى مخشى أ عس مقامه إذا جهر بأنه صاحمها . والادة الوحيدة 
من هذا النوع متضمنة فى القضية التالية : « يحب أن "وضع أحكام 
الفلسفة » فيا يتعلق بشروط السلام الدانم » موضم الاعتبار لدى 
الدول الجهزة للحرب 6 . 

قد يبدو إهدارلساطة النشر يمية فى الدولة التى ينسب إليها 
طبفاً أ كبر قسط من المسكة ‏ أن تلتمس لدى رعاياها ( ومنهم 
الفلاسفة ) أن يرشدوها إلى مبادى, ساوكها بإزاء الدول الأخرى . 
وم ذلك فن البصر بالأمور أن تسلك الدولة هذا للسلك . و إذن 


: (1) هذا الملحق الثانى أضافه كانت إل الطبعة الثانية من الكتاب 


غم الملحق الثالى 


فالدولة « تدعو » رعاياها سراً » مع كهان قصدها عنهم » إلى 
إعلان آرائهم والتحدث بحرية وصراحة عن الأحكام العامة امتعلقة 
بالحرب والسلم ( لأنهم لا يلبثون أن يصرحوا بآرامهم من تلقاء 
أتفسهم مالم يمنعهم من ذلك مانع ) . ولا حاجة بهذا الصدد إلى 
أى اتفاق خاص تمقده الدول فبا بينها : لأن ذلك متضمن من قبل 
فى الإلزام اللستمد من المقل السكلى الشامل ( أى المقل الأخلاق 
المشرع ) . ولا تعنى بهذا أن الدولة يحب أن تفضل ميادىء الفلسفة 
على فتاوى قتهاء القانون المثلين لسلطة الدولة » وإمما نقصد أن 
تقول إنه يجب علمها أن تستمع 6 إلى آراء الفلاسفة . فرج لالقانون 
الذى امخذ « ميزان » الحق و« سيف »© العدالة رمراً لنشاطه » قد 
دأب على استعال السيف » ليس فقط لكى ينأى بالمق عن جميع 
للؤثرات الخارجية » بل سكى يضعه أحياناً فى إحدى كفتى اميزان 
إذا وجد أن تلك التكفة ل ترجح على نحو مابريد . والواقع أنى 
هذا إغراء _شديداً لرجل القانون الذى ليس ف الوقت نفسه فيلسوفا 
( حتى فها يتصل بالأخلاقية 9 : لأن اختعياصه لا عدو تطبيق 


)0 .الأحلاقية عل العموم هى السسّمة الاخلاقية الفعل أو س 


السلام الدائم 6م 


القوانين القائمة » لا البحث فيا إذا كانت محتاجة إلى إصلاح أو 
تعديل + ولآن هذا الاختتصاص مع أن له فى المقيقة وظليفة متواضمة 
براه ذا منزلة رفيعة بين السكايات ء لما يلابسه من سلطان ( ؟! هو 
الشأن أيضا فى السكليتين الأسخر بيين2؟ ) س ول تستطم « كلية 
الفلسفة » أن تواجه هذه القوى المتضافرة » ذلبثت فى ميتبة أدلى 
اقباس إليهاء 00000 

لهذا توصف الفلسفة ملا بأنها « خادمة » اللاهوت ( وكذلك 
تقول عنها الكايتان الأخريان ) . ولكن أحداً لم بوضح لنا 


للفاعل . وقد فرق كانت بين و الاخلاقية, معنى المطابقة «الذاتيةه 
للقانون الأخلاق؛ يعنى إرادة المرء أن يعمل مقتضى ذلك القانون» 
وين « المشروعية » وهى المطابقة والموضوعية, للقانون » يعنى أن 
الفعل الذى حصل هو الفعل نفسه الذى كان على المرء إتيانه . 
والاخلاقية قوامها «النيةى وحدهاء أى الغاية النى يتجه الفعل إلبها . 
( الترجم ) 
() يعتى كلية اللاهوت وكلية الطب براجع القارىء » قى 
موضوع مراتب الكليات عند كائئت » كتابا له عنوانه : , تنازع 
الكليات » ( المترجم ) 


م الماحق الثالى 

الأمس» فلا ندرى أتتقدم الفلسفة سيداسها حاملة المشمل بيدها » أم 
تتبعها حاملة ذيل نوها ؟ ش 

لارجاء فى أن يصبئح الملوك فلاسفة أو الفلاسفة ماوكا » وما 
ينبشى أن يكون ذلك نألا : لأن ولاية السلطة من شأمها أن تفسد 
حك العقل وأن تقضى على حريته قضاء لا رد له . ولسكن الماوك 
أو الشعوب المالكة ( أى التى حك نفسها طيقا لقوانين التماواة ) 
لا ترضى بأن تنقرض طبقة الفلاسفة أو أن زم الصمث فلا يسمع 
لها مو ". » بلى تدع لها حرية الجهر بآرامما والتعبير عنها فى صراحة ؛ 
و..-ا أمرلا غناء للملوك ولا للشعوب عنه :لأن فيه إبانة لشئونهم 
و« ..ية لسبينهم . على أن الفلاسفة بطبيءتهم عاجزون عن أن بمحشدوا 
الحشود أو أن يتجمعوا فى النوادى والأحزاب » فلا يمكن أن تحوم 
حولم شبهة الدعاية . 


التزبل الأول 
فى الخلاف بين الاخلاق والسياسة 
بالنسية إلى السلام الدانم 
إن الإخلاق بذانها عى عل العمل ؛ بالعنى الموضوعى لهذه 
الكلمة » من حيث اشالها على جملة القوانين الطلقة التى ينبغى أن 
نعمل مقتضاها. و إنه لما يناقض العمل مناقضة ييّنة أن نسل لفسكرة 
الواجب هذه بما هى جديرة به من سلطان » ْم زعم لعل ذلك أننا 
لاد نستطيع » أداء ماهو واجب : فلوكان ذلك كذلك لازم يحو 
الفكرة من الأخلاق . وإذن .فلا يمكن أن يقوم خلاف 
بين السياسة »من حيث هى عل العمل فى القانون » و بين الأخلاق 
من حيث هى علمه النظرى . فلا تزاع هنا لك بين النظر والعجمل » 
إلا إذا قصدنا من الأخلاق نظرية عامة فى التبصر فى الأمور؛ أى 
أظرية فى الأحكام والقواعد لاختيار أنسب الوسائل لتحقيق 
أغراضنا النفعية ؛ومءنى هذا أننا ننسكرعلى العموم وجود الأخلاق . 
تقول السياسة « كن مستبصراً كالثعابين» ؛ وتضيف الأخلاق 
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شرطا مقيسّداً : « وكن بسيط ا كالجائم » . فإذا لم يمكن التوفيق بين 
الأمرين فى مبدأ واحد »كان هنالك حقاً خلاف بين السياسة 
والأخلاق ؛ ولكن إذا كان لا بد من اجمّاعبما »كانت فكرة 
الضد مستحيلة » ولم يكن هنالك محل لأن نضم مشكلة السبيل إلى 
فض ذلك المزاع . وعلى الرغم من أنالقضية : « الأمائة هى أحسن 
سياسة 6 تنطوى على نظربة يكذيها العمل» مع الأسف » فى أغلب 
الأحيان » فإن القضية النظربة أبضا : « الاستقامة أفضل من كل 
سياسة » عى على الإطلاق فوق كل اعتراض » بل هى الشر ط الذى 
لادد مئه للسياسة نفسها. واللّه » الوصي” على الأخلاق”'' » لا يتفبقر 
أمام « جو بيتر»”" ( إله القوة ) لأن هذا الإله نفسه خاضع لمشيئة 
القدر ؛ أعنى أن العقلم 0 ميلا يجعله محيطا بسلسلة 
الملل المقدرة من قبل » » والتى تمكنه معرقها من التنبؤ عن يقين 
بالمواقب السارة أو الوخيمة التى تكون للأفمال الإنسانية » تبعا 


)0( فى الأصل الالمأى : لمرمالة عل غامهدمعد0 ع0 
() د جوبيشي . هو رب الآرباب فى الأساطير القديمة وقربع 
:يوس ء فى الآساطير اليوثانية : ( الترجم) 


السلام الدائم قم 

لألية الطبيعة ( و إن كنا تعرفها معرفة تكن لأن نأمل أن نجىء 
مطايقة ارغباتنا ) لكن العقل لايألو جبداً فى أن يقدم لنا المداية 
“اللازمة لمعرفة مايتبغى علينا أن تعمل لكى للبم سبيل الواجب 
«( طيقاً لقواعد الحكة ) » ولكى نصل إلى المقصد الأخير. 

واارجل الواقمى ( الذى برى أن الأخلاق إنماهى نظربة 
هسب ) برفض يجفاء أمانينا المسان ( مع تسليمه بواجبنا وقدرتنا 
س أدانه ) » إذ برى أن طبيعة اللإنسان 5 غآنينا ألا 
"ترغب أبدا فيا هو ضرورى لبلوغ ما مهدف إليه من سلام دام . 
-صحيح أنه لايك لباوغ هذا المدف أن يريد جميم الناس » فرداً 
-فردا » أن حيوا وفقاالمبادىء الحرية » فى ظل دستور شرعى ( أن 
مكون هناك وحدة موزعة لإإرادة الخيم ) » بل يجب أن تتحد 
.إرادة الجيع فى الوصول إلى هذه الحالة ( أى لابد من الوحدة 
«٠‏ الجاعية » للارادة العامة ) ؛ هذا هو الشرط اللازم لحل الشكلة 
“الصعية » مشكلة إقامة جماعة مدنية بين الناس ؛ ومن حيث إنه » 
خضلا عن اختلاف جميع الإرادات الخاصة » لابد:.من التسليم بعلة 
“تجمعها كلها لتستمد منها إرادة عامة -- وهو ما ليس فى مقدور أى 
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واحدة منها - فلا محل لأن تأمل » يصدد تنفيذ هذه الفكرة 
( وإخراجها إلى حيز العمل ) » أن تبدأ هذه الالة القانونية إلا 
بالقوة التى يقوم علها بعد ذلك القانون العام ؛ وإذن فيجحب أن 
نتوقم منالآن أن نرى التجربة الواقمية بعيدة عن هذه الفسكرة 
75 الأخلاقية قدر يتيح له أن يدع أشعب قد كو نه من جمهرة غير 
مسكنيرة مهمة تشييد دستور شرعى وفمَا لإرادة الجيعم ) . 

يقولون حينئذ : من كانت بيدة السلطة لا يطيق من الشعب 
أن على عليه القوانين . والدولة القى يصل بها الأمر إلى أن ترفض 
الأخرى عن السبيل الذى ينبغى أن تلمكه للدفاع عن حقها بإزاء 
تلك الدول ؛ وكذلك إذا أحس جرْء من العالم أنه متتفوق على آخر 
وإن لم يكن ذلك اجْزء الآخر عقبة فى سبيله» لم يدع فر صة إلا 
انهزها لزيادة قوته بالاستيلاء عليه و إخضاعه اسلطانه . وهكذا لن 
تسكون جميع مشروعاتاالنظرية عن القانون الدني وقانون الشعموب 
والقانونالمالمىء إلامثلاً عليا لالخوى طاولا يمكن نحققهاء فى حين أن 


السلام الدائم ١‏ لمأن 


معرفة تقوم على المبادىء التجر يبية للطبيعة البشرية ولا تترفم عن 
الامترشاد يما هو حاصل فى المياة العملية » لتستمد منه أحكامها » 
لستطيع وددها أن ند ساسا متينا لبذاء سياستها . 

ومن الحقق أنه إذا لم تكن هناك حرية ولا قانون أخلاق 
يقوم عليها » وإذا كان كل ما يحدث أو يمكن أن يحدث نايحا عون 
آلية الطبيعة الحضة » لخينئذ تكون السياسة (ءن حيث هى فن 
استعمال هذه. الآلية للسيطرة على الناس ) هى كل ال1-كة العملية » 
وتكون فكرة المق لفظا خالا من المنى . ولسكن إذا رأينا من 
الضشرورى إضافة هذه الفكرة إلى السياسة » بل وجعلها الشرط 
القيّد لهاء فلابد م نالتسليم بإمكانالتآلف بينْهما . إن قمقدورى 
أنأتصور « سياسياأخلاقيا » أعنى رجلا لايقبل هن مبادى' السياسة 
إلا ماتقره الأخلاق » ولكنى إلا أنصور « أخلاقيا سياسيا » برسم 
مذهرًا أخلاقيا يلآنم مصالح رجل السياسة . 

والس.امئ الأخلاق يعتنق البدأ الأنى : إذا وجدت فى نظام 
دولة أو فى علاقات. تلك الدولة مم الدول الأخرى » عيوب لم يكن 
فى الاستطاعة تلاقيهاء قفن الواخب خصنوصاً على رؤساء الدول » حى 
.ولو ضدوا'عصالحهم الشخصنة » أن يلتءسوا سبل إصلاحها بقدر 


باه التذييل الأول 


ماق وسعهم ؛ وأن يققر بوا من القانون الطبيعى كنموذجمثالى إلضعه 
العقل أمام أعيننا . ومن حيث إنه يحكون خالا للحكة السياسية . 
الى هى على اتفاق مع الأخلاق هنا ء أن نقطم أواصر الجاعة المدئية 
أو العالية » قبل أن محصل على دستور أفضل محل حل القسديم » 
نما مخالف المقل مخالفة تامة» المطالبة بإصلامهذا العيب بالقوة وغل 
وجه الاستعجال ؛ ولكن ما يمسكن مطالبةالحسكومات بههو أن 
تضم أمام ناظرمها دائما ضرورة إجراء مثل هذه الإصلاحات » 
لتققرب على الدوام من الغرض ( وهو بلوغ أفضل دستور يقوم على 
مقتضى قوانين المق ) . 

والدولة تستطيع أن م ىح نفسها 6 حك اجمهوريأء وإنكانت » 
بمقتضي الدستور القأنم » مازالت نحت« سيطرة 6 « سيد » مستبد ؛ 
وذلك الى أن يصبح الشعب » من حيث لا يشعر » قادرأ على أن 
يتأثر بفحكرة سلطان القانون وحدها وأن يسام بنفسه فى تشريعه 
(الأمر الذى يقوم أصلا على الجق ) . ولو أن ثورة نانجة عن دستور 
فاسد » انتزعت بوسائل عنيفة وغيرشرعية دستوراً أفضل ؛* فلايصح 
أن يكون ذلك وغ لارجوع بَالشعب إلى الدستور القديم + و إن 


السلام الدائم اسه 


كان بيصح أن يما قب جيم المشتركين بالعنف أو اغخائلة فى هذه 
الثورة » كا يعاقب الموارج الى اصون . أما من حيث العلاقات. 
اتلارجية للدول فلايصح مطالبة دولة بالعدول عن دستورهاء ولوكان 
استبدادياء ( إذارأت أنه أفضل الدساتير بالنسبة لأعدائها فى امارج ): 
ما دام مستهدفة تحطر اجتياحها من دول أخرى ؟ وإذن فيجب 
أن يباح لها أن تؤجل تنفيذ ما اعيزمته من صلاخ ؟ حتى نحين. 
آونة أ كثر ملاءمة إذلك0© 


(1) من تنائج قوانين العقل « المبيحة » أن فى الإمكان السماح. 
باليقاء لقانون عام مشوب بالجور , إلى أن يصبح كل فى معدا 
من نفسه لتجديد تام » و إلى أنيتو سل إلى النضج بوسائلسابية : فإن 
دسورا الشرساً » ؛و إن يكن مطابقاللحق مطابقة حدودة» أقضل 
من الخو من كل دستور أو من حال الفوضى الى تحدث ضرورة. 
ننيجة « لتعجل, فى الإصلاح . فالسياسة ترى إذن أن واجها أن 
تصلح الخالة القائمة طبقا لل لاع" للقانون العام » أما الثورات 
فنستخدمبا » إذا كانت طبيعية ٠‏ لا لتبيح لنفسبا بنيآ أشد وطأة » 
ا ا اا » لى تق » عن طريق إصلاحات 
ميلة + دستورا موساآ عل مبادىه لحري » وى وحدها جد 1 
بالبقاء . 
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و إذن فيجوز أن الأخلاقيين الاستبداديين » الذين يمخطثون فى 
مجال العمل ٠‏ عمنطثون مرات صكثيرة فى مجال السياسة » سبب 
الإجراءات السريعة التى يعمدون إلى اتخاذها . ولكن التجرية 
لايد أن تردم إلى الصواب شيثا فشيئا<إذ تريهم أمهم ليسوا علي 
أتفاق مع الطبيعة » فى حين أن السياسيين الذين يرتّبون الأخلاق 
وفالقاضدم» إذ ريدو ن أن يز ينوا مبادىء الخالفة/لمحق» سح ةأن الطبيعة 
الإنسانية « عاجزة » عن نحقيق فكرة الحق التى برسمها المقل » 
انما يجعلون كل إصلاح أمياً مستتحيلا واننهاك حرمة اللق مستدعاً . 
هؤلاء السياسيون يطرحون ذلك العلم العملى الذى يفاخرون 
به » فتراهم يشغلون أنفسهم بتماق الساطات القائمة»خدمة لصالحهم » 
ويتزلون إلى مناورات لا يتورعون بها عن أن يبيعوا الشسب » بل 
العالمبأسره » لوكانذلكى مقدورثم .وهذا ما يقع تفقهاء القانونيين» 
وأقصد القانونيين بالبنة لا « المشرعين » حين يلقون بأنقسبهم فى 
شمار السياسة : والواقم أن وظيفتهم ليست النظر العقلى فى التش ريع 
نفسه بل تنفيذ الأحكام التى يقضى بها القانون الدنى ؛ ومم يرون 
أن أفضل دستورهو الدستور القائم فملاء أوالدستور الذى يأى عله 
متى تامت بتعديله هيئة عليا ؛ ولا شىء يستطيع أن مخرجهم عن 


السلام الدائم ' هو 


النظام لآلى الذى ألفوه . إذا كانت هذه المهارة التى توهمهم بأن فى 
عقدوره أن يحكوا على مبادىء أىدستور سيامى وفقا لأرامهم عن 
الحق؛ ( أى: أن مكرا ع تلك البادىء أحكايا « أولية » 
لا أحكاما «تحريبية» )؛ وإذاكانوا يفاخرون ,أنهم خبيرون بالناس 
( وهوأمر لاغرابة فيه نظرا لاختلاطهم باللكثيرينمهم) ؛ دون أن 
يكبون لم خبرة مع ذلك « بالإنسان » ولا با يمكن أن يعامل به 
( لأنه لا بد لذللكمن ملاح ةالطبيعةالإنسانيقمن وجهة نظر أعلى من 
وخهةالنظ رالأنترو بولوجية )؛ و إذا كانوا وهم مزودون بهذهالأفكار 
مخوضون فى القانون للدنى وقانون الشموب على نحو مابرسمهما العقل» 
فإنهم لايستطيمون أن يمضوا فى هسذا السبيل دون أن يلج_أوا إلى 
عا عرف عنهم من روح الما شسكة واصطناع مناهخهم الآلية الألوفة 
لاستندة على قوانين قاهرة أملّهاإرادة مستبدة ؛ فىحين أن تصورات 
العقل لا تقبل من ضروب الضغط سوى الضغط المشروع القاتم علي 
مبادى” الحربة ء وهذه هى وحدها التى حمل الدستور الس-يامى 
القأنم شرعا شيعا ممكيا ٠‏ وتلك مشكلة يتومم الرجل الذى يزعم أنه 
على بأن فى استطاعته أن بحاب! » .بتجاهله تلك الفكرة و بالقاسه 
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أفضل الدسائير التى جربت حتى الأن » وإن تكن قد انبكت.. 
حرمة المق فى أغلب الأحيان . ويمكن حصر الأقوال التى. 
يستتخدمها لهذا القصد ( دون أن يحبر بها ) فى الغالطات الثالية : 

١‏ - « افملثم برر » : اتعهز الفرصة لللامة لكلاك حق الدولة: 
قجّل الشعب الذى تتولى أمه أو قبل شعب آآخر ) ؛ أما التبرير 
قيكون « بعد إنيان الفمل » أ كثر بسر ورشاقة ؛ وكذلك تلطيف 
.حدةالتصرف (خصوصاً ف الالةالأولى حيث تكون السلطة الملياهى. 
فى الوقت نفسه الخام المشرع الذى يفرض على الناس طاعته دون. 
مناقثة ) يكون أهون وأسهل ما لوعمدات” أولا إلى النحض عن. 
الأسياب المقنعة والرد على ما قد يثار من اعتراضات . على أن هذه. 
الجرأة فىالتصرف هى ذانها تشعر أن وراءها اقتناءا نفسيا بمشروعية- 
العمل ؛ والتجاح والأمر الواقم ها أبلغ الحامين . 

1 - « إذا قلت فأئكر » : إذا كنت> قد دفمت الشمب. 
إلى اليأس و إلى العصيان » فأنكر أن يكون الذنب ذنبك » وانسبه. 
إلى عناد رعاياك ؛ و إذا استوليث على شعب من جيرانك » فألق. 
الذنب على طبيعة الإنسان » وقل إنك إذا لم تسبق جارك بالمدوان ». 


ااا اب ا 


خلست تأمن ألايتدرك هو »-ويستولى عليك . ٠‏ 
م - « فرق تسد » :. إذاكان فى شميك من ذوى القام 
رؤساء اختاروك حا كأعليهم ففرق شملهم؛ و بث الوقيعة ينهم و بين 
الشمي ؛ ثم ماق الشعب وابذل له الوعود بأنك ستمتحه حربة 
أوسع وسترعان ما 0 شىء رهن مشيئتك . وإذاكندت 
خط جلبع فى الأسياد” ء على دول أحجنبية » فبث فيها بذور النتنة ؛ ؛ نهذا 
عييل مأمون لإخضاغها جيما » واحدة إثر أخرى ؛ وتظاهر دائما 
.رأنك تصيرالمستضعفين . 1 
صحيح أن أحداً لا تخدعه هذه المبادى” السياسية » لقب 
جميما معروفة » واذلك فلا محل للشجل منباما لوكان ظامها صارغاً _ 
جيه الأبصار . ذالدول الكنْرى لأكانت لا مس الحجل إل من 
الحم النى جَّ به يممجهاءل نعض » ولا تم وزنا رأى الجرورء 1 
,فلا لها عن أهذه المبادى” إعلانها على الناس » بل إخفاقها ف 
تطبيقها ) لأمها يما على اتفاق فى موضوع أخلاقية هذه المبادى' ). 
1 9 شي تعوّل عليةالدول الكبرى وتطثن إليه » وهو «الشرف 
لانن 0 البوط. بزيادة بأممها سا سلطامها كاثنة اكات 


خية التذييل الأول 


سبيلما لوصول إلى هذه الشيحة7"© . 


000 


كل هذه الأمناليب لللتوية الى تعمد إلها السيانة النافية. 


)١( .‏ إذا جاذ أن شك ف تأصل ثقىء من الخبث فى الطبيعة. 
الإنسانية » بالنسبة للناس الذين حيون حياة الجاعة فى دولة ما ؛: 
ا أن تنسب ب مع ظاهز من الحق - إلى عيب فى الثقافة. 

- بقة: من الحمجية » بعض” المشاعر الحالفة للقائون » فبذا الحمث. 
0 سافراً وبصورة لا سيل إلى إتكارها فى العلاقات الخارجية: 
بين الدول » و[تما تحجبه فى داخل كل دولة سلطة القوانين المدثية ؛. 
الميل إل أفعال العنف المتبادل يكاقه عند المواطتين قوة أعلى 
هى قوة الحكومة الى تضن على المجموع صبئة الآخلاقية ؛ هذأ: 
إلى أن إقامة الموائق دون جيشان لليرل الخالفة للقانون يحل بمو 
إلاستعداد الأخلاق ؛ الذى يجملنا نتزع إلى تقديس القانون .. 
أيسر وأسبل بكثير . ذلك أن كل امرئء نخيل له أنه يقدس فكرة. 
لمق وبراعها بإخلاض '. ؛ لو ألة استطاح أن: يحد غند الآخرين. 
نفننَ هذآ الشعور ؛ والمكومة _تعطيه ذال الضهان إلى حدما : 
وعلى هذا النحو تخطو خطؤة واسعة د نحو الاخلاقية ( أن لم, 
يكن هذه اللطوة بعد" طابع أخلاق )تنك الأخلاقيةالىقو امبا تعلق 
المرء شك الواجب لذاًا وبقطع النظر عن أئ أمل ف ارا .. 


السالقم الات كة . 


للأخلاق ؛ بدعؤئ قيادة الشعب فن/غال المرتٍ الى هى حال 
الفطرة - إلى عمال “السلام » تبينءلى الأق أن الناس: لابستطيءو 
أن يتخلعهوا :من .فكرة الحق ؛ لافى:“غلاقاتهم: الخاصة ولا فى 
علاقاهم إلعامة"» وأنهم :لا يتجرأون على أن يقيموا ياستهم جهار) 
على حول محضة تدعو إليها الخيطة والقطنة ؛ ولا يتجاسرون عل 
رفض الإإذعان: لفسكرة القانون الام (:وهأمى ظاهرز على اللخص وصن 
فم يتعلق بقانون الشعوب ) » بل إتنا تراه يقد مون لتلكالفسكرة 
ما هى أهل له فن ضروب لبور يشكرون مئات 


لكلا كان كل 557 مع 5-0 2( 1 من سوء 
الظن بالآخرين » فإن الناس يحكون بعضهم على عض , بأنجم » يدون 
استثناء » لابساوون ف الواقع شيثًا ( لاحاجة بنا هنا إلىأن نبين 
النسبب فى ذلك , ما دمنا لا نستطبنع أن تتهم « طبيعة الإفسان غ 
من حسف هو كائن حر ) وللكن ما أن احترام فكرة القأنون 00 
ذلك الاحترام الذى لاقبل للمرء بأن يتحلل منه إطلاقاء يقدمالجراء . 
لكك عورا باء لانظرية التى تفترض القدرة على «سايرة 
العُانون :ذكل واخد تزى امن الؤاجب أ يسايره من جائبة مهمأ 
يكن تلو ك:الأشزين 0 ش 


6٠‏ التخييل الأو ل 


الثم والشلالات لإلراجها جا اسل » ولإقانة كل مق على 
أساس من المنف اذى يصاحبه الختل . و إذا أردنا أن نقطم دابر 
حذه الغالطات ( إن لم .نستطم أن نتفى على الور الذى يب.دون 
:إلى المغالطات لإخفائه ) ؟ و إذا شئنا أن. رقم هؤلاء الزيفين من 
عمثلى السلطان فى الأرض على أن يعترفوا بأنهم لا يناصرون المق » 
يل يؤيدون القوة ويتكلمون بلهجبها وكانها سوغت الهم الإمرة 
على الناس - إذا أردنا هذا فيجمل بتا أن ندقم الوم الذى اتخدعوا 
م بدك !تمخدع به غيرم > وأن تكشف عن المبدأ الأعلى الذىهومتاط 
هدفنا فى الوصو ل إلىالسلام الدائم؛ وأن نيّين أنالمائق الأ كبر فى 
سبيله هو أن « الأخلاق السيامى 6 إمما يبدأ من حيث بحب أن 
يذهئ< السياسى الأخلاق » » وأنه إذ يجمل المبادى' تابمة للفرض 
(أى يضم الحراث قدام الثير ان ) إنما ينقضما قصد إليه من جمل 
السياسة موائقة للأخلاق . 
':: إذا أرذنا أن تكون الفلسفة العملية متت مع نفسنها دائنا 
فيأزّمنا أن نحلمسألة ماينبغى فى مشكلات العقل العمل أن نمل 
نقماة البداية أهو « المبدأ الملدى »6 هذه اللكة (الثر ض من حيبث 


الملام الدام ٠‏ 


هو مُوضوع الإرادة الخرة ) أم < لليدأ الصورى » ( الذى مختصس 
بالحرية في العلافقات الخارجية لغبب ) والذى يقول : « افمل حيث. 
نستطيع ا إصبح ميدأ فلك قانونا عام كاثنا ماكان 
الغرض من قملاك »6 ؟ 

ش لاريب أنه ينبغى أن ن الصدارة هذا للبدأ الثابى , لأنهر 
كبداً للحق ء» ينطوى عل ضرورة ة مطاقة غير مقيدة بشرط » فحين, 
أن ضير ورة للبدأ الأول لا تلّمنا إلا إذا افترضنا * 2 ا رس ” 
مميفة للفرض الذى نترسمه » أعنى تحقيق ذلك الم رض ٠‏ ولو فرضتا 
أن ذلك القرض ( السلاتم الدائم نف) كأن هر هينة. راجيا 
لكان يلزم م اسثنتاجه من المبدأ الصورى لأحبكام أفمالنا الخارجية 4 
بيد أن أول هذين المندأبن ء ميدأ « الأخلاق السيامى » ( مشكلة 
القانون العام ومشكلة قانون الشعوب و مشكلةبالقإنون إلعالمى اه ١‏ 
«مشكلةئنية صر »2 أما المبد ا الثلى :مولا «العنيامى الأخلاق»" 
فعنده أن إقامة السلام الدائم هى « مشكلة.أخلاقية » ؛واختلاك: 
السبل بن للبدأين كبير؟ لأن: تحقي:السلام الدأم لم بعد مرجوة: 


1 2 فى الأ لى الألاى : عطمه فضا عووماط عماء 


1 الول الأول 


حينئل ل باعتباره خيراً ماديا لخدب ) بل وأيضا باعتياره أم 0 الايد 
أن : محدئه تقديس الواجب ٠.‏ 

9 يتطلب حل المشكلة الأول و أى مشكلة الفطنة المياسية » 
معرفة واسعة بالطبيعة تميننا على أن نستخدم آلينها لوصول إلى 
الغإية التى تنشدها ؟ ومع ذلك فالنتيجة » فيا يتعلق بالسلام لاثم 1 
نن تكون ١‏ بقينية » كأثنا ما كان القدم اذى تنظر فيه من أقسام 
القاثون العام ٠‏ إننا لا نستطيع أن نعرف على وجه اليقين ماعى 
الطريقة الئل اللوبقاء الدمب أطول زمان بمكن قكدنف الطاعة . 
والرخاء مسا : أهن أخذه بالشدة أم إغراؤه بالرتئب والألقابٌ علق 
لشروره ؟ أمى السلطة الطلقة فى دعا 8 واحيك 1 م امضمام 
كثير بن من الرؤسناء ؟ أهن أجماع طبقة من الموظفين النبلاء » أم' 
حتككومة السلطة.الشعبية ؟ وقد قدم لنا النار يخ أمثلة متعارضة لختلفٌ” 
تروب الحسكومات (ماعدا الحسكومة بور َه الصديحة ال لا 

3 إل غلى خاطر السيامنئ الأخلاقن ). نوقاثون الثنعموب الرغون 
والقام: على :نظم: مخررة طبقً لمثمارنيم الوزراء الفوضينة ع وأقل ضن » 
ذلك يقينا » وما حزن فى الواقم ال -كامةّالية سن المئئ : لأنه يقوم: 
على اتفاقات تشامل » ف : مادةالاستئاءات من نفس عقد إرامما » 


الملام النائم م 

على «تحفظ ذهنى» يقد منه خرقها ٠.‏ 

أما حل الشكلة الثانية » أعنى مشكلة « الحسكة السياسية » » 
نهو بديهئ الجميع » ويحىء من نفسة لكل واحد» و يفضح كل 
خراوغة أو تحايل » ويؤدى مياشرة إلى القصود ؛ دون أن يغفل مع 
«ذلك عن الإإرشاداث التى تقضى بها الفطنة » تلك التى تنهى عن 
التعجل والعنف فى السعى إلى الفرض للطاوب » وتر يد أن يقترب 
-منه الإننان رويداً وويداً »مع الأنتفاع بكافة الظروف اللائمةة: : 

والبم هوهذا : « احرص قبل كل شىء على أن يكون 
«الحسم للمقل العملى الخالص وشهول عدالته » تل غرضك - السلام 
الداتم - عفواأ ومن 'حيث لا تمحتسب » ؛ لأن للأخلاق تلك 
النخاصية » حتى 'بالاسبة ' للمبادىه التى يقوم غليها ٠.‏ القانون. النام 
سد و بالتالن بالنسبة لذلك الجرّء من السيأسة النى يمكن أنْ محلاد 
تحديدا د أوليا © ي أنه كلاقل شخوصبا ف الساوك تمو :الغرضن 
للرموم م أع كلا قل: اجاهها. إن المصلحة الرموقة م مادية كانت أو 
أدبية بوزاد اتفاق الساوك مم اللضلحة. على ونجه العموم. .ومن هذا 
أن الاررا اده العامة العطاة « أولياً » فى شعسب أو ف .:العلاقابته 
للتبادلة بين شموب بخلفة ) هى وجدها الى ترز جدود الح بين 


م التخويل لأوه_ 


اناي ؛ ولكن هذا الن1 فاون ,الإبرا اذاث : ليما ؛ 3" منسوك 

مم الل وجأري) عل مقتطى آلية الليمة تفسرأ ؛ يمكن أن يكون 
ف لوت نقسة ع .تحدث الأثر الطلوب ؛ وتضمن محقيق فكرة 
لمق و والقائو: 3 فان من مياد السياسة الأخلاقية مثلاً أن السب 
الاي فى نظام . دولة إلاوفاً لمءإلى الشر يسةعن اسأر والساواة 4 4 
وهذا اليد لا يقوم ص الفطنة بل على الواجب. بيد أن الأخلاقيئن. 
السياسيين مرا يتتأماوا و يتفسكروا فى الآلية. الطبيعية جهرة من 
الثان : ؛قد التأموا فى جماعة 55 فى نظرم قوةامبادىء ومهدم هذه 
بالقصد ؛.ومئهما محاولوا تأييد دعوام بأمثلة مستمدة من دساتير سيئة 
التنظي. فى العوود القديمة والحديثة (مثلا هن دعوقراطيات بلا نظام 
ثيل ) » فإنهم لا يستحقون الاسماح: إلى أقوالهم : لا سيا أن هذه 
لني الضازة رما تحذبث: هى نفسما الشر 'الذى: تنبا بدء حين. 
ش لق القن فى زمرةة الالات الحية الاخرئ التق “لا .ينقصها © اسك 
نكم علق أنفسبها بأنها:أتعمن مخلوقاث الأرض ؛ .إلا الشعور بأنهة , 
البسننت“كائدات:: حرّة. , 

إن القطنية :لا لتك" المدالة > وتيهلك المالم” »ا ء ناك القية 


السلام الدام ُ. ١‏ : 


الى ذهبت مثلاً » والتى لا تخلو من طنطنة” على الرشم هن صذقها >. 
والتى ممنأها أنه ينبهى أن يكُون الحم للمدالة » ولو أدى ذلك إلى 
إفراء جميع الأشرا ار المفسدين ؛ هئ مبدأً شرعى ممتاز » يقلم كل. 
الطرق اللنوية التى. رسمها القدر والعنف . ولسكن هذا البدأ ينبغئ. 
أن يقب حٌ الفهم : إنهلا يبيح لنا أن نستعمل حقنا بمننهى الشدة. 
ل وهو أمس مخالف للواجب الأخلاق - ولكنه رغ الأقوياء. 
على عدم الساس حمق أى قرد أو الإضرار به » بدافم التفور منه أو 
الثفقة على غيره ؛ ولكن هذا يقتضى على الخصوص أن يكون. 
. للدولة دستور داخلى قأئم على البادىء الخالصة للحق والشرع 1 
فق إثثلاف الدؤلة مع ألدول الجاورة له أو البنيدة عنبا اثتلاي 
شبهبها بالدولة العالمية الشائلة » لنسوية ة خلافاما .بالطرق الشرعية ه 
وهذة القضية لا تبني شيقا أ كثر ما يق : إن اليادىء السياسية 
: ألا تقوم على الرفاهية والسعادة اللتين تنشدها ,كل دولة.» 
وبالثالل ألا تقوم على الفرض الذي تربي. إليم كل مما وأشحبيه 
لتفسها كبداأ أمى ( تجريى ) الحكة السياسية » بل على المكرة. 

الخالصة »فكرة واجب أنلق:2- الذى يكو 'النقل امالس قب 


15 يل الأول 


تأعطي ينا « أوليا غ 9 0006 تائجها للادية ٠‏ والمام إن 
جلك إِذَا قل:فيه عدد الأثيرا أن المفسدين شين الأخلاق خاصية . 
لا تفارق طبيعته » وهى أن مقاصده مضادة له ومودية إلى فتائه » 
.وخصوصا وعلاقات الأشرار- بأناس لم مثل استعداداهم ونوايام ؛ 
و بذلك. يتبقر الشرء ليحل محلة رويداً رويد للبدأ الأخلاق » 
بدا أعخير . 
30-5 

و إذن فلا خلاف بين الأخلاق و السياسة امن الجرةاللوضوعية» 
(أى من جبة النظرية ) ؛ أما « من المبة الذائية » ( بسبب نزعة 
“الأنانية عند الإنسان ؛ وهى نزعة لا.توصف بأنها ععلية » لأنيسا 
الاتقوم على سكام المتل ) فاليا اع تألم وسيظل -قاعاً ؛ وما أرآه 
بيالبقاء : : فإنةكالمهماز الناخس أو الخجر الشاتمذ :نحش النذوه س على 
“الفضتيلة.. < والواقم عن نان مناط الفطَّيلة اتلقة' ب (مضدائاً للقول 
الأثيز - ع “لا تست لقضائبة وه مرغ أمام العدالة : 5 4 ش 


1 )قسي ذا الامطلاج فق ص (١+.‏ 


٠مض.فى‏ طريقك أقوى بمراسا وأشد إقداما م7 ) سب. لبسدهوا 
للقاومة مايل بنا من خعلوبت فى عزم ونصمي ‏ بقدر ماجو الجاهدة 
اللدبناً اعلحبيث الذى بأنفسنا والذى تحملنا أ كاذيبه الاكرة ومغالطاته 
الغادرة على الاعتقاد بأن فى صعف الإنسان ما يبرر ارتكاب 
ججيع امام . ْ 1 1 

٠‏ والأخلاق السياسى يستطيع فى الواقع أن يقول إن ولى الأسى 
الايسىء إلى الشعب ولا الشعب إلى شعب آخر إِذا استعمل كلمنهما 
المننت والدهاء فى مناوأة الطرف الأسْرن» و إن كانا يئانغ العدوم 
بإصرارها على امنهان فكرة الشرع التى هى أخاق الأفكار بأن 
تكون 58 لسلام الدانم .وما دام كل واحد مخرق حرمةواحبه 
مم وآخر يكن )من جا نيه مثل هذه النية ؛ فإنه يكونعدلاً أن مهلل 


بعضنهم بعشاً ء على : شرط أن. يقبق من تلك الزمرة ما يكنى 


(1) أوردكانت :هذا القول باللة اللأتينية فقط ». ولضه :* 
”115 :وأأمع110ة3 قطررمى 6 ,11315 ملع ١6م“‏ 
وقد حثت: .عن مصدره فو جداته مقتينا من كتاب: , الإثياد» 


)1 : هو] لفرجيل ثاعر اللاتين ‏ ( المترجم). : 


ااا اسنيللأك 00 


لاستمرار هذه :الامبة إلى أبعد العصورء لتسكون للأجيال اللاحقة 
عيرة وذ كرى :. على هذا النحو تتحقق العناية التى دير سير العالم » 
لأنْ البدأ الأخلاق لا تخبو ناره فى الإنسان أبداً » و 7 تقدم المقل 
تقدما” تنطرداً يجمل الإنسان من التاحية البراجماطيقية”"2 أقدر على 
أن يحتق وما » لذلك المبدأ » الأفكار الفقبية الشرعية يا عله 
أ كبر إيا حين عرض عمها ش 


ومع ذلك فإن خلق مثل هذه الفئة الضالة على الأرض > 
)0( حبن له كرون لدى الانسان أسياب ‏ كافية للدثيات 3 
الإنكار قد تكون لديه بواعثك على اختيار اعتقاد 2 الاعتدادات 
ل أعمال الحياة لا تحتمل فى أغلب الآاحيان أى تأجيل 3 ولأن. 
ضرورة العمل (سوق إلى ضرورة الاخشار ؛ وقد رجح ضرورة 
العمل هذه إما الى د المتفعة » وإما الى د الأخلاقية اوقد أطلق 
كانت أسم 5 الإعان البر اجماطيق » على الاعتقاد الذى يسام المنء 
به عرضاً ِ باعتياره نايا لواسائل إلى غاية ح#قلاكدة ) وا 
« الإمان السل »: أو ١‏ الإعمان. الآخلاق ء على الاعتقاد. الذى 
قله المرء لانه من مسلمات القائون ن"الاخلاق (كالاعتقاذ.“بالله 
وبالحياة الآخرة ): (اللدجم) 011 


السلام الدائم دنا 


لا بيدوفى الإمكان تبريره. من جهة عل الإلميات ( تيوديسيه» 
( إوسامنا بأن الجنس الانساى لا سبيل إلى إصلاحه أبداً . ولكن 
هذه الطريقة فى الحم على الاشياء قد بلغت من هاوزة طاقتنا حدأ 
يمل من العسير علينا أن ننسب تصوراتنا ( عن الحكة ) من 
الناحية النفظرية إلى القوة العليا التى ليس فى وسمنا أن ننفذ 
إلبها . تلك هى النتائج الحزنة التى نصل إليها بالضرورة إذا 
:0 نس بأن المبادىء الخالصة للشر يعة ذات حقيقة موضوعية » أعنى 
أن فى الوسع تطبيقها . 

ومبما تكن اعتراضات السياسة التحريبية .هذا الصددء 
ذإن. الواجب على الشعب فى الدولة » وعلى الدول التافة فى 
علاقامها بعضها سس بعص 3 افق 7 اعها ٠‏ لق إذن فالسياسة 
الصحيدة لا تستطيع أن مخلى خطلوة. إلا فد أداء التحية 
أولاً للأخلاق . والسياسة فى ذاتها فن صعب » ولسكنها ليست 
“كذلك إذا جممنا بيبا و بين الأخلاق » لأن الأخلاق تقطم فى 
اللشكلات التى تستعمى على السياسة » فور وقوع النزاع يينهما . 


11١‏ التذييل الأول 


إن جقوق الإنسان: واجبة التقديس » مبنا تتكبد اطسكومة من. 
تضحيات :.ولا .يصح هنا أن نلتمس أمراً وسطا بين طرفين » أى. 
شر بعة خاضعة لشمروط « برماطيقية » ( تكون يمثابة ونط بين. 
المق والمتفعة ) » بل الواجب على السياسة أن تنح الحق ؛ ومبذا ْ 
وحده. يقوى أملها فى الوصول - ولو ببطء. إلى مرتية يتألق. 
فنها منباؤها تألقاً.موصولا .. 


النزيبل الثاى . 
:فى الاتفاق بين السياسة والاخلاق 
وققاً للتصور « الت نسم د نتالى »”" للقانؤن العام 
متى .تصورت" اللقانون العام ( تبعا لأحوال الناس فى الدولت 
وتجارب. الدول فها ينها ) » على حو ما جر تعادة قنباء القانون أن 
يتصوروه ؛ وبغض النظر عن كل ماله من « مادة 4 » لم يعد يتبق. 
إلا « صورة العلانية » التى تنطوى كل دعوى فقبية على إمكانها ». 
إذ من دونها لا تكون عدالة ( لآن العدالة لا فك اكرزينا إلا 
« علنية 6 ) . و بالتالى لا يكون حق » لأن الاق لا يمكن إقامته إلا 
بالمدالة . - ش ا 
وكل دعوى فقبية جب أن تكون لها هذه السمة ,سمة العلانية؛: 
وَمادام أنه من لميسور جداً أن نتبين إذا كانت هذه السمة مكنة. 
فى حالة. معينة من الحالات التى تعرض لناء أى أن نحم إذا كان. 
(1) تفسير هذا الاصظلاح فى“ الصفحة التالنة , ' 


؟ا التذيول الثانى 


ف مقدورنا أم يا 3 وقق بدمها وبين ميادىء الشخص المتصمرقف 0 
«فإنها تستطيع أن تمدنا بمعيار مؤجود فى العقل « أولي) » " ؛ ومن 
للد قوزة #سافرة وفوراً » بتجر بة من تجارب العقل لالس . 
فإِذا غضضنا النظر عن كل ما يمسكن أن مويه ذكرة القانون 
«الدى وقاون الشء ب من عناصر نحريبية ( مثل خيث طبيعة 
«الإنسان خبئًاً يمل الا كراه ضروريا ) » رجا بالقضية التالية التى 
يكن أن نسميها « الصينة الترنسندنتالية 6 56 العام : 


)1( «أولاء ح دلهوتيم وء : ١‏ الأول عند كانت هو 
المتقدم على التجرية تعدماً منطقياً . والصور والمقولات , أولة, 
عئده بمعنى أنها شروط ضرورية للتجربة » وليست مكتسبة منها . 
3 5 بسمة الضرورة والتسول» 

قد شاع استعال لفظ , الآولى ء فى اللغات الآاوربية الحدشة 
0 ادا افد كر برئار » : من المخطر أن :2 
كل ثىء « أوليا ا » ( يعؤيدون نظر فى الوقائع المشاهدة ) ' 


(اللدجم ) 
(0) « الترنستد الى » امطلاح كاثق خاص » يكاد يكون ست 


« ججيع الدعاوى التعلقة يحق الغير والتى يتناق حكها ثم 
لعلانية 2 دعاوى 5 ؟). 
هذا البداً جب أن يمتير لا « من وجهة نظر 2 الأخلوق 0م 


عسمرادفاً الكامن , » أو «الباطن» أو «الجوءافى. ومقا بلاءليائن, 
أو ١‏ المتعالى 1و الران موعن فى فلسفة كانت وصف كا 
يكون مباطاً للتجرية وشرطاً , أولياً, لها ؛ واذلك قن المعرفة 
٠‏ الزنسندتالية, عنده ممكنة » فى حين أن المعرفة « المتعالية , 
أو انجاوزة التجرمة ؛ مع رق مستحرلة ٠.‏ وقد صرح كانت بأن 
مهيا د متعالياً, فى الفلسفة ثىء « غير مشروع » ؛ ولا كارن. 
الثر نسند تتالى» عنده هو الثىءالمتعلق مبادىء التجرءة ومتضمتاتها , 
ح الذى اقتصر استماله علها » ولم حفل با هو خارج عنبا » فقد 
-وصف فلسفته يصفة « الآرنسئدثتالية, . لكنه لما رأى أن لفل 
.« ترلسند تتالى » عرضة الشبات ومثار للتأويلات - يسبب التيامه 
مملفظ م ترلسلدنت» ( مخنى المتعالى ) صرح أنه يفضل الاستعاضة 
حيته بلفظ , النقدى » ٠‏ ويبدو أن هذا الوصف الآخير ‏ وإن م 
0 أقرب إلى تشكيره ما عدأه . 
(ام) ‏ 
(1) نستطيح أن ناخص مدهب د عند كانت قيايل :سد 


000 التذبيل اثثاق 


غسب ( من حيث هو مخقص بنظرية فى الفضيلة) » بل وأيضك 
امن وجبة نظر عل الفقه أو القانون».(.من حيث هومتعلق بحقوق. 
الفاش )+ فإن حك لا أستطيع « الجهز به » دون إحباط الاغرض. 
الذى رميت إليه والذى - لنحاحه أن يظل على" الكهان ؛: 
إن حكالا أستطيع « إفشاءه 6 :ذون أن أثثر بالضرورة اعتراض. 
الكافة على غرضى ؛ أفول إن كا كبذا لا يمكنه أن ستثير 
لدى النكافة .تلك. القاومة الضرورية الشاملة -- وبالتالى ثللك. 
التي يمكن أن. درك «أوليا» ت إلا يسبب ما انطوى عليه من, 
جور يهددكل” شخص ٠‏ 


اليد ١‏ تلاق الال الذى تستمد متدجميعالميادى . الأخرى ى 

ذو عورة عافد لحك ال هد لوعي هى ١‏ الآامر الجازم .. 

أو الو اجب » . ؤليس الخير والشر بالمعنيين الاساسسيين فى. 

أخلاقيات كانت .: وإتما تحديدهما تبعا ليدأ الواجب . ف ١‏ الشر ب 

هو كل ما لامك أن يكون موضوعا لامر جازم ٠و ١‏ أبخيد» هي 

كل مامخضع. ضر ورة هذا|الاسرءو. مادة » الأخلاق مستخالصة. 
من .د صويتها:؟. ع ( المرجخ). 


السلام الدائ 0 
0 ا ها 


ةي سحيو جد 


ران هذا ا » أعنى أنه عا يثفع فه 
تبيان ما تراد عن" اللمق والعدل قبل الغير. وهو ميدأ يشينى > 
ويقينه كيقين البديهيات » لا يحتاج إلى برهان . وهو إلى ذلكه 
نا ل تنبينه مر الأمثلة التالية الستمدة من 
القانون. 1 


وشامو اق يتعاق بالثانون المدنى » ؛ أعتى القانون الداخل > 
تعرض لنا المسألة التالية : هل : الكرد توعان النن ود" 
ش مشبروعة تلص من فى الحكام. « الطفاة » ؟ برى كثيرون أنها 
منألة صعبة » الك ويخلبا مع ذلك ميشونٍ عد بفضل البدا 
الترنس تان “مبذا” الملانية : :. حقوق الب قد اتببكت ليس 
يلض عل اي وغل م مرخ دن عليه ؛ هذا أ 
لاشك فيه: غيرنأن :الور :الشديق أن؛ : تلدأ ألرعية لإثباته 
1 “إلى هذا الأ ا بالتقكوى من افر 
أر غلبت على .أمرها فى ذلك الضراع.».فزأت. نفسها بعل ذلك :وق 
حاق ميا أكند: المقاب . الات 


ا التذييل الثاتى : 


55 سم 


إذا أردنا البت فى السألة باستنتاج « «جاطيق 276 لمبادى, 
لمق والشرع » استطمتا أن نخد كثيراً من الاستدلالات الدقيقة 
تأبيداً لارأى أو معارضة له . 

لكن اليدأ « الترنستد:تالى » للعلانية يكفينا مؤونة كل هذا 
الإسهاب . وتيماً لهذا امبدأ » يسائل الشعب نفسه » قبل إنشاء 


العقد الاجماعى » هل يقدم على « نشر » المبدأ الذى محتفظ 


, الإيقانية»,‎ ١ الدجماطيقية , » بمعنى , الاعتقادية, أو‎ «)١( 
هذهب من يعتقدون إمكان العللء ويرون أله هو معرفة الحقيقة على‎ 
عا هى عليه .ى د الدجماطيقية » يقابلها والتشكك , أو «الارتمابية,‎ 
وهى مذهب من يشكون ف العل . أما د النقدية , فذهب وسط ببن‎ 
الدجماطيقية والارتيابية » وقد أقامهكانت ليبن أن المبادى.‎ 
الآولية » للعرفة هى قوانين|لذهن : وهىقرانين نتعقل مقتضاها‎ « 
اشتعالا‎ ١ ج معطيات » التجربة » وأن استعالنا هذه الميادىء يكون‎ 
غير مشروع ء إذا حاو انا تطبيقها على « الآشياء فى ذاتها . . ولذلك‎ 
الجدل الثر نسند تتالى » من كنا به م تقد العقل‎ ١ بين كانت فى باب‎ 
الميتافيتيقا الدجماطيقية » تقسيه‎ ٠: الخالص ء أن جميع استدلالات‎ 
أن تكون منااطات . (اللج)‎ 


وا ا م ميا 1 


لتفسه بمقتضاه يح الْمَرد فى بض المالات ؟ ومن اليسور أن ترىه 
| أنه إذا كان الشءب يريد » عند إنشاء دستور سيامى » أن ممتضفظ ٠‏ 
لنفسه يشرط استهال المنف ضد اخلا م فى بعض الأحوال » ققد 
ادعى لنفسه سلطة مشروعة . ولتكن هذا إلا ك لا يكون حينئذ 
ساك ؛ أو إذا أريد جءل هذين الأمرين شرطا لتنظم الدولة 1 
بعد فى الإمكان قيام أى دستور » وهو أمس يكون مالفا لاغرض. 
الذى توخاه الشعب . فالأمر الجائر فى العصيان يتحلى فى أن إشهار 
ميدثه مل قصده مستحيل التحقرق ؟ و إذن فلا ند مر ن كنات 
آم ف تكن هذا اشر طالأغير من لانم اللسية ابا كزوماً 
طلقا ا يستطيع أن يعلن على رءوس الأشباد عزمدعل مجازاة كل. 
عصيان بإعدام د زغاء الفتنة » ولوكان مؤلاءدتقدون أنه دو البادى+ 
ق القانون الأصلى ؛ لأنه متى كان شساعر | أنه مالاك للسلطة 
الملا د القى الاثتاوم 4 ( وهو ما لآبد من التسليم به فى كل دستور 
ماني ؛لآن من ل يلك من ن السلطة ما يذود به ع ن كل فرد عدوان: 
فرد ا 5 ؛ لأعلاك اميق ذ فى الولآية على كل واحد) 2 فإنه . حشى 
0-0 فق قصدة بأغلات كه : وهذاللك نقيحة للنبدأ نفسه ليست 


م 1 3 


أقل بداهة منه ء وهى أنه إذا جح الشءب فى حركة العصيان , : 
محاول إثارة الفتنة لمعاودة الاستيسلاء على السلطة » ووجب عليه ألا 
عسى اللساب على ماقام 4 من أعمال إبأن كه السايق 4 


؟ - « فيا يتماق بقانون الثعوب » : لا محلل لقانون 
الشعوب إلا بافسترا اض وجود حالة شرعية ( أعنى ذللك الثارف 
الخارجى الذى بدو 535 لايستطيع الإنسان أذ يتمع حق من المقوق 
تتم حميسا ) ) ذلك أن قانون الشعوب » باعتاره قاتونا عاما » 
تحتوى فسك ره من قبل؛ على إعلان إرادة عامة تمدد لكل واد 
حقه » وهذه « الخال الشرعية » يحب أن نصدر عن عقسد يأبغى 
( كالمقد الذى تتولد عنه الدولة ) ألا يقوم على قوانين الا كراء ء 
بل يمك على كل حال أن يكون عثابةعتدشركة «دائمة © «حرة» 
من قبيل ذلك النظام الاتمادى الؤلف من دول مختلقة والذق عرضنا 
له فيا :تقدم. . فالواقم أته بدون حالة شرعية » تجمع بالقمل شمل 
الأشخاص اختلفين (. ماديين ومعنويين ) » و بعبارة أخرى فحال 
الفطرة.؛ لا يمكن أن يقوم فانون سوى القانون اتخاص . 


العلام الاثم م هذا 


وهنا أيضًا بقع ليرا زاع بين السياسة و الأخلاق (يأعتبازالأخلاى 
100 فى القأنون ) » وفى هذا التزاع ؛ ونان الإفصاحمن للبادى. ا 
ع ستطاليك له ميسورا كذلك ء ولكن بشرط أن يكون التصد م 
لليئاق الذى يؤاف بين الدول تدعيي السلام فيا ينها أولا ثمفيابيثها 
.و بين الدول الأخر ى » لا أن يكونالقصد متهالغزو والفتتح .و يتجل 
«التياين بين السيامية والأخلاق فى حالات سنور, دهافها بلى . ؛ متبوعة” 
بالل أريضا . 

١‏ - إذا قدمت دولة لدولة أخرى وعدا بإنجادها أو العازل 1 و 
تعن بعض ن اولايات » أو إعانتباء فبلمجوز لها فى حالة من الحالات 
ملإتى تتوقف علبها سلامة الدولة » أن تتحلل من الوقاء بوعدها» 
مدعوق أنه يحب اعتبازها ذات صفتين : الأولى أنها دولة ثامة 
«السيادة » فلدس لأحد. على سلوكها من سلطان. ؛ والثانية أمها بمثابة 
««كبير الموظفين فى الدولة 4 20 » فيجب عليهابهذه الصفة أن تقدم 
حجسايا عن لصمرقاتها ؛ وتخلص من هذا إلى أسبااستطيع» يصفتع|الثانية » 
أن تبحر من الالنزامات الت ارتيطت بها ينها الأولي . - لمكن 


يه ل 


“كتاكت 


(١1)ى‏ الآسل الألمانى : امعط اهداة 


إذا اتخذت دولة هذا لبد وأعلنته عل رءوس الأشهاد.» كان مطبيميا 
أن تلق من الدول الأخرى إما الإعراض عنها أو الانضام إلى دول. 
أخرى لمتاومة مزاعمها ؟ وهذا دليل فى هذا للقام ( مقام الممراحة » 
م أن السياسة » مهمأ أوتيت منحيلة ودهاء » يفوا الغرضالذىه 
نبعى إليه » وهذا ينبغى التصريم بأن ذاك للبدأ ظام.. 
ب إذا بلغت دولةنن الهو والقوة ميلقا ب ثاتخوف والقلق 
فى قلوب جيرانها #أخبل يكن القسلى بأنها سوق "ريد » الضغعك 
عل الدول الأخرى لأن ذلا «فى متدورها » » وهل نمق فى. 
هذه الله لدول أخرئ أقل مها قوة أن تشكعل للهاجمتها »“حتى, 
قبل أن يصببا منها أذى ؟ ‏ إن دولة تمان هذا للبدأ جهرة إنما 
تلب على تفسها الزبال ممحلا ومؤكدا : لأن الدولة القوية. 
شرعان مأ تبتدر الدول الضعيفة بالمدوان ؟ وان يكون التحالف بين. 
لوول الفتقيرة إلا دفاءا ضعيفا لايتوى عل العبمو د أمام من محسن, 
استغمال قاعدة: « قر 3 قبي 2 7 هي افق فبذا البداً الذى تشير به 
النمائة النياسية ش مق صر حٍِ به أحبط بالضصرور: غابتة : ؛ وهو زإذن 
نذا ظالم : 


السبلام الداتم لغكةة 
. به لوأن دولة صغيرة وقفت » عنتذى. مر ركزهاء حائلا دون 
التقازب بن أجزاء دولة ١‏ كيزمها » وكان. هذا التقارب. لازم 
لبقاء.الدولة الكيرى » ذبل يحق لهذه أن مخضم تلك وأن تضمها: 
إلى أملا كها . 
من الميسور أن نرى أن الدولة السكبيرة لا يسعبها أن نعان. 
مبدأ كبذا : لأنه إما أن الدول الصغيرة تبادر إلى التحالف فيا" 
بها »وإما أن دولا أخرى ة قوية ة تنازعها تلك الفررسة؛ ؛ فينتتج عن 
هذا أن نفس إعلان. هرا البدأ يجسله غير قابق. للتطبيق ؛ وهذا ل 
على أنه مبدأ ظالم » بل قد .يكون غاية اللإمعان فى الل » ٠‏ :لأزي 
الوضوع .الذى يقع عليه الظلم. 04 مهما يكن شأنه ضئيلاء ليد عنم غيل 
أن يكون الظام الذى ألم به ظلما كير جدا.. | 
د - أما « القانون العالى » فأمسنك عن الكلام فيه هنا » 
لأن مشابهته لقانون الشعوب حمل بيات: ميادئه وتقديرهك 
أمراً ميسوراً : ْ 
قفن 


وإذن فبدأ للنافاة بين قؤاعد القانون العام وبين العلانيةة 


اير 00 التقبييل الثاني 

يحطينا هتنا. معياراً حسثاً: مين به المحالات التى لا « تغق » »6 فمها 
“السياسة مع الأخلاق (م 0000 نظر إن اعره ن الشرغ والحق'). 
للسكن لا بد لنا أأيضا م ن أن غرف شرط اتفاق هذه القواعد مع 
-قأ نون الشعوب 3 فإنه لا جور نا أن نستخلص مدن قابلية القواعد 
طلعلانية أبمها عادلة » لأن من اطمآن إلى قونه اطمئنانا لا يساوره 
خيه شك ؛ لم يحتج إلى إحاطة مبادثه بالسكهان . 


والشزْط فى إمكان قانون الشموب على ل «هوأن تقوم 
"أولا ٠‏ حالة شرعية 6” '"؛ بدونها لا وجود لأى قانون عام ؛وكل 
مقانون يكن تصموره خارج تلاك الخالة لا يعدو أن ن يكونٍ قانوناً 
سخاصاً : ولكنا قد رأينا فيا تقدم أن النظا م الاتخادى. بين الدول 
النظام الفيديرالى ) الذى لا يرئى إلا إلى مجنب الناس ويلات 
«ارب.؛ هو. وحده «”الخالة الشرعية » الت تتفق مع « حرية » 
تخلاك الدول . و إذن فلا سبيل إل الاتفاق بين السياسة والأخلاق 
.إلا فى ظل أتحاد « فيديرالى 6 ( هو إذن معطى «أولي)» وضرورى 


0 3 ( ف:الاسل الألمانى : 0مةأقنا2 معنن لمعه : 


السلام الدائم ل 


على مَقتِسّى مياديء القانون ) ؛ والسياسة “كلها أساسها الشرعي 
هو إقامة انحاد منهذا القبيل على أوسم نطاق ؛ و بغير ذلك لاتكون: 
كل مهارتها إلا طيشنا .وظلماً مستوراً  .‏ هذه السياسة الفاجرة 
لما « حيلها » التى _تضارع أبرع حيل اليسوعيين : من ذلك 
< التحفظ الذهنى »6 الذى.تعمد إليهدق حر بر ضيمْ المماهدات العامة » 
ختعرص على استهال تعبيرات تستطيع. تأو يليا لمصلحمها حين تشاء 


( كامييز بين 131 06 منان نأماأة وبين نهل )2 


و« الاحهالية 6 التى قوامها افتراض سوه النية عند الأخرين ». أو 
امخاذ نا يبدو من إمكانتفوقهم سبباً مشروعا لإضناءالدول السالة ؛ 
وأخيرا « المطيئة الفاسفية » وهى عبارة عن النظر إلى النهام دولة 
كبيرة لدولة صخيرة على أنه أمر تافه وهفوة تغتفر » زعا بأنفى ذلك 
. ابعل منناً للدذولة السكبيرة وخيراً عظها للعالم على العموم 7" ,. 
:)هذا هو نص المصطلحات التى أوزدها كانت ومعئاها : 
د الخالة الواقنة.الراهنة » و الخالمة القانوئية الراهنة » تا 
() نستطيع أن نيد أمثلة لتطبيق هذه المبادى«كلبا قي ممعت 


)1 التذبيل الثاتى 


٠.‏ .إن فى دنياء السياسة التى تصطنع الأخلاق على هواها » علالة 
. بحبة الناس » واحترام حقوقهم »كلاها أمر واحِبْ؛ سكن الواجب 
الأول « غير مشر وط » »أى أنه هر « مطلق »© ينبئى علن المرء 
أولا أن يستيقن من أنه لم مخرق حرمته ؛ قبل أن ستطيب عاطفة 
السخاء والإحسان . والسياسة تتفق فى يسر وسهولة مع الأخلاق 
بالعنى الأول ( يمنى على الآداب والعادات) لسك .تسم حقوق 

الناسن إلى رؤسائهم » أما الأخلاق مفهومة. بالمعنى الثالى ( عمنى, 
نظر به الحق والشرج ) فبدلا من أن تنحى السياسة لما 3 ئ هو 
الواجي عليها » ترلها تفضل الانصراف عنهاء وتنسكر عليها 

جلحضرة المستشاروجارفه »عن رالائتلاف بين الأخلاقوالسياسة. 
(186 ) . هذا العالم الفاضل يعترف فى أول كتابه لعجزه عن 
الإجابة عن هذا السؤال إجابة-ه شافية ... ولكنأ ليسف التصريح 
5 باستحسان ذلك الاثتلاف » والاعراف ق ألوقت نفسه بالمجز عن 
الرد على.ها يورد عليه من اعثراضات مبالغة فى الترخص والتساهل 
مع .من. ثم شد يدو المدل الى الامنتهتا وو مجاوزة الخدود؟ 


السلام الداتم 0 ١6‏ 


وجودها فى الواقم ؛ وترد الواجبات كلها الى محض الرفق والتاطف 
مع الناسن . لسكن سياسة تعيشفى الظلام وتصطتم هذا الدهاء.» 
سسرعان هأ يفتضح أمرها ؛ متى ألقت الفلسفة ضوءاً على مبادثباء 
او سمحت لافلاسفة أن يذيسوا مبادمهم على الناس . 

من أجل هذا بدا لى أن أقتر حَ ميدأ آخر « ترنسنط ئتاليا » 
و بيجابياً للقانون الغام ؛أود أن تسكون صيغته على النحو الآنى : 
< جميع الأحكام التى « اتحتاج © الى العلانية: ( لكيلا يفو نوما 
غرضها ) توافق الأخلاق والسياسة مما » . 

ذلك أن هذه الأحكام » إن تستطم بلوغ غرضبا إلا بالملانية, 
غلابد أن تكون مطابقة للغاية العامة لدى الجهور ( أى السعادة 2 ظ 
والمشكلةالج تى مهمالسياسة بالذات هى نحقين الانسجام بسبا و بينهذه 
الغاية ( يحيث ترضى كل امرىء عن حالة ) . غير أنه إن | يكن فى 
الاستطاعة بأوغ هذا الغرض إلا بعلائية هذه الأحكام ؛ أعنى بدفم 
كل شبهة أو مظنة عنها » فيتبغى كذلك 007 حقوق 
الجهور » لأن 3 وحده هو الذى يجمل انسجام ااخايات كلها أمراً 
مكنا . وأود أن و أرعويه شط هذا نا رإيداءة إلى :فرصة أخرى 


اح التذييل الثالى 


.وحسى هنا أن أقول إن هذه ضينة ترنسئدتتالية للبدأ » وترى هذا 
.وضوع متى لاحظنا أنناكقد استبخدنا جميم الظروف التجريية 
(.لتظرية السعادة ) من حيث هى مادة للقانون » دون أن ننظز إلا 
إلى صورة القانون الشامل . 
د د 96 

إذا كان هنالك واحجب » يضاف اليه أمل فكذول ف شيو 
لان الثقانون العام » ولكن ن بالسير فى تقدم معارد إلى :مالا مهاية » 
فإن « السلام ادام 4 سد الذى ينبغى أن مخلف مأقد أسمو, ل 
مماهدات السلام ( والأولى أنتسمى مبادنات  )‏ ليس بالفكرة. 
| الموقاء » بل هو مشكلة إذا عو حاها شد يدا فشيقاً » زاد اقترامها من 
غرضها ( إذ يحل ل بنا أن تأمل فى أن يم حقيق مثل هذا ققدم ف 
حقبة من لزان أقمر تأقصر) 


« 


(أنهى 


فهرس الموضوعات 


تقدم : بقل الأرجم 00 
إلى السلام الدائم : ( مقدمة للرسالة بقل كانت ) . . . مم: 
القسم الأول : المواد التبيدية ا 
لتحقيق سلام داتم بين الدول . . . . وب 
اقسنم الثانى : المواد اللببائية 11111110 
لتحقيق سلام دام بين الدول . . . . وس 
الملحق الآول ؟فى همان السلام الدائم 1 و لحك 
الملحق الثانى : مادة سرية للسلام الذائم 7خ أي و ل ور 
التذييل الأول :فى الخحلاف بين الآخلاق والسيامة . 
ْ بالنسبة إلى السلام الدائم 000 
التذييل الثالى : فى الاتفاق بين السياسة والاخلاق . 
وفقا للنصور ١‏ الترنسد تتالى عللقاثون العام 281١١‏ 


وإحصاء العلوم , للقارالى ( مكتبة الخانجى لاتيم ةر 
الطبعة الآولى ( لفدت:) . 


” عفاإزنطع5 ,5. © عل عتتروزموصسن 108 “ 
لاوم رلا! .اننا فاق . أو بإاابعوط عم كه لاعءلان8 ) 
1 . 1939 معانو عا 


ديكارت » ( مكتية النهضة المصرية ) القاهرة سنة 154١‏ 
الطيعة الأول ( تقدت ) . 
-6كهاأطام وع106 ع5 #ناة أددد راأتالحاق 0تتصصسة نالا 


ل ناكس ]نا هل مععةامتطللة ) دعدبءتولاءم ع وغل وتام 
1944 عتنهن عا ( عنوتاطمم 


0 خصائص الردح الفرنسى 03 ِ) دار النثر هو روس ( التأهرة 
سلة 1444 . 


ر شمل عيده » (داد حياء الكتب ألعر بية) القاهرة سسئة ١444‏ 
د الفلسفة الرواقية » ( مكتية الخانجى ) القاهرة سنة عوعو١‏ 


شخصيات ومذاهب فلسفية » ( دار إحباء الكتب العربية ) 
القاخزة سنة:هو3 


1 

و ديكارت » (دار إخياء الكتب العرية ) الطبعة الثائية + 
عن بدة و متقحة » القاهرة سنة عو و . 

« دفاع عن العل» لأالبير باببه ( دار إحياء الكتب العربية ) 
القاهرة سنة ٠١6‏ . 

د إحصاء العلوم » للغفارافى ) دار للفكر العرنى ) الطبعة الثانية, 
معققة تحقيقاً علبياً , القاهرة م46١‏ . 

« التأملات فى الفلسفة الآولى , لدركارت , ترجمة مع مقدمة 
وتعليقات ( مكتية الأتجلو المصرية ) , القاهرة سئة 196١‏ . 


« مشروع للسلام الداتم , للفاليسوف كانت » ترجمة مع مقدمة 
. وتعليقات ( مكتبة الأانجاوالمصرية ) القاهرة سنة ٠ ١01‏ 


الإشراف اللغوى: حسام عبد العزيز 
الإشراف الففى: حسن كامل 


8 * 


كني 


2. 


لبر 
للسلام الدائم 


هذا الكتاب عن '"مشروع السلام" الدائم وثيق الصلة بمختلف مؤلفات 
«كانط» فى الفلسفة النقدية » فبعد أن نشر الفليسوف كتابه «نقد العقل الخالص» مبينا 
فيه القيمة النسبية للمبادئ العقلية وراسما للفلاسفة حدود المعرفةالنظرية» 
ألف كتابين آخرين جليلين: «نقد العقل العملى»؛ و «نقد ملكة الحكم». 

وقد قصد فى هذين الكتابين إلى أن يشيد الحرية الإنسانية والأفكار 
الميتافيزيقية على أسس ثابتة راسخة » فوفق بهذا بين نزعتين أصيلتين عنده 
هما اتجاهه العقلى وإيمانه الأخلاقى . ولكن كان من الميسور أن يحس 
الفيلسوف قلة إلكفاية فى مثل تلك الفلسفة النقدية لو أنها اقتصرت على 
الجوانب الإإسساية البفردية وكان طبيعيا أن يتطلع إلى استكمال مذهصه 
بنظرية سياسية» ذلك أن الإنسان مدنى بطبعه » وهو دائما عضوف 


تصميم الغلاق . اسامة العبد 


